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 الحمد لل   ه و الشكر لل   ه. 

 نشكر الل   ه الذي وفقنا على إكمال هذه المذكرة. 

لا يتسع المقام إلا للتعبير عن مشاعر الإكبار و التقدير  
للأستاذ الفاضل: " قاسمي يوسف" لتفضله بالإشراف علينا،  
و لما قدمه من نصائح و إرشادات و معلومات من أجل  

 إنجاح هذه المذكرة. 

ر و التقدير و العرفان إلى الأساتذة  و كما نوجه بالشك
الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة، الذين تفضلوا بقراءة و تقييم  
هذه المذكرة و إلى كل الأساتذة  الـكرام الذين قدموا لنا  

 العلم في مشوارنا الجامعي. 

 

  



 إهداء 

بعد تعب و مشقة، و لـكن   ل مذكرة الماسترلنيوصلت رحلتي الجامعية إلى 
 الأجمل  من ذلك أن أتذكر من كان السبب في هذا النجاح. 

يق القويم و بذلا  وأرشدونيإلى والداي اللذان أحاطاني بالحب  إلى الطر
الجهد من أجل إنجاحي و سعادتي، و قد سهروا الليالي على تربيتي، أطال الل   ه  

 في عمرهما.

 ندا لي. إلى زوجي الغالي رابح أدامه الل   ه س

 إلى أخواي الأعزاء سعيد و لخضر. 

بنتها جنى.   إلى أخواتي الـكريمات كنزة، أمينة، آسية، سعدية و إ

إلى صديقاتي كاتية، عائشة، فاطمة، تنهينان، ليديا، نسمة، سهام، زهرة، 
 سلينا، سعيدة، صارة. 

يمة. و إلى كل من سعتهم الذاكرة و لم تسعهم   إلى كل عائلتي الـكر
 مذكرتي، أهدي لـكم ثمرة جهدي. 

 

اد هرز  رات  ش  ت   ش 
 



 

 

 إهداء 

الحمد لل   ه وكفى والصلاة على الحبيب المصطفى محمد وأهله ومن وفى، أما بعد 
الحمد لل   ه الذي وفقنا لتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية فمذكرتنا هذه ثمرة 
الجهد والنجاح بفضله تعالى مهداة إلى والداي الأعزاء، اللذان أناروا دربي 

الحب، والبسمة ، إلى من زينا  بنصائحهما،  وكانا بحرا صامتا يجري يضفي
حياتي بضياء البدر، وشموع الفرح، إلى من منحاني القوة و العزيمة لمواصلة 
الدرب وكانا سببا في مواصلة دراستي، إلى من علماني الصبر والإجتهاد، إلى 

فريزة. أطال الل   ه في   دوالداي الغاليين على قلبي غرزولي محمد الطيب ومقدا 
 عمرهما.

 المحبوبين سيلية،  سيدعلي، مانيسا، حفظهم الل   ه وأدامهم سندا لي.  إلى إخوتي

 إلى زوجي العزيز لـكحل الذي كان داعما وسندا لي منذ مشواري الدراسي . 

حبيبة المخلصة والداعمة لي ورفيقتا المشوار اللاتي زقان إلى صديقتي الغالية 
 ومنانة.قاسماني لحظاته رعاهم الل   ه ووفقهم: شهيناز 

إلى كل من كان لهم أثر على حياتي، وإلى كل من أحبهم من قلبي ونسيهم  
 قلمي أحمل لهم المحبة والتقدير. 

 

از   ي  هي 
ولي  ش  رز 
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 مقدمة

أو العرفية، التي تحد   الاتفاقيةالقانون الدولي الإنساني مجموعة من القواعد القانونية  يعتبر  
ية أطراف النزاع المسلح، في  إنسانية مأسباب  ل ب العدائية، التي  تخاذ الوسائل أو الأساليان حر

و تضررت،  التي  والممتلكات  الضحايا  العملتحمي  جراء  من  تضرر  أن  يمكن  العدائية.  التي   يات 
سان المطبقة في  قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة أو حتى قانون حقوق الإن يسمى كذلك و 

 النزاعات المسلحة. 

ا الدولي  القانون  الهام من  الفرع  الدولي الإنساني هو ذلك  لعام الذي يهدف  القانون 
 غير دولية.ممتلكاتهم أثناء النزاعات المسلحة الدولية أو لحماية الأشخاص و

ية أطراف النزاع المسلح وأساليبالقانون الدولي الإنساني ت  يستهدف  القتال    قييد حر
ستثنائية أي أنه ولي الإنساني هو قانون الظروف الا القانون الد  بما أنهالتخفيف من أضرارها،  و

 ذلك القانون الذي يطبق فقط في النزاعات المسلحة الدولية أو غير دولية. 

حترامها دئ الأساسية التي يجب على الدول االقانون الدولي الإنساني عددا من المبايحكم  
المبادئ من المصادر الأساسية  بها. و  والالتزام  المسلحة، وتعتبر هذه  النزاعات  أهمها مبدأ لقانون 

ية، التناسب...   الإنسانية، الضرورة العسكر

د عرفية، فمبدأ التناسب من أحد  قواع في القانون الدولي الإنساني هذه المبادئ معظم 
 1أهم مبادئ القانون الدولي العرفي الذي يتطلب في النزاعات المسلحة تقييم الآثار قبل الهجوم.

الذي تس لتقليل الضرر  التناسب هو وسيلة  ية، من خلال  مبدأ  العسكر العمليات  ببه 
ية ا للوصول إلى الهدف المنشود، يعتبر هذا المبدأ ركيزة ستخدام أسلحة تتناسب مع العملية العسكر

 
 . 384، ص 2007، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  2عمر سعد الل   ه، معجم في القانون الدولي المعاصر، ط1
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يق التوازن بين القيم أساسية لقواعد الحماية الدولية في زمن النزاعات المسلحة. فهذا المبدأ يتطلب تحق
ية و تلحق الأذى بالمدنيين مات التي  مبدأ الإنسانية، فهو يضبط الهجو العدائية وهي الضرورة العسكر

ختيار الوسائل التي تتناسب مع هذه الغاية  مايتهم من الهجمات العشوائية. واحوالأعيان المدنية و
 أضرار لا داعي لها. ل أن لا تحدث آلام لا مبرر لها ومن أج 

المعاناة التي الإنساني، وخاصة مبدأ التناسب و  نتهاكات الحاصلة للقانون الدولينظرا للا
م ية أدى يعاني  العسكر العمليات  المدنيون خلال  ا   ذلك  نها  آليات من أجل حماية هذإلى  ه  نشاء 
ية. و الفئات  معاقبة منتهكي هذا القانون سواء بآليات وقائية أو زجر

نتهاكات الجسيمة  من الا   2و زمن السلم. أالتدابير في زمن الحرب  جراءات و ا تتخذ هذه ال
إسرائيل الـكبيرة خاصة على المدنيين حيث دمرت كل    نتهاكاتمنها اانون الدولي الإنساني نذكر  للق

زة  الشيوخ في عدوانها على غا المدنيين خاصة النساء والأطفال و سقوط العديد من الضحايشيء و
وزت كل الحدود حيث وصلت  نتهاك مبدأ التناسب، بل تجاقامت با  فإسرائيل،  2008في سنة  
 .الاحتلالالطبية التي كانت تقدم المساعدات لضحايا  فرقإلى ال

الجرائم الحربية  التجاوزات ونتهاكات وذه الدراسة يمكننا التعرف على الا ه  من خلال
 حترامه في النزاعات المسلحة. ومدى تطبيقه وامبدأ التناسب على أثناء النزاعات المسلحة، خاصة 

يعني  المبادئ لمن أهم    كونه  موضوعالتتمثل أهمية   ستخدام  ا لقانون الدولي الإنساني و
ي ية بطر لتحقيق الأهداف المرادة دون تسبب في أضرار للمدنيين محدودة قة متناسبة والقوة العسكر

جراءات عند القيام بأي هجوم، كما  الا جميع التدابير و اتخاذزاع عليها الأعيان المدنية، فأطراف النو
 الأسلحة. وسائل وأساليب القتال و ياراختأطراف النزاع في  أنه يقيد

 
المجلد    2 القانون الدولي الإنساني«، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية،  لتنفيذ  ،  15، العدد  6قيرع عامر، »الآليات الوطنية 

 .  216، ص  2013
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ا المدنيين ضافياكولان الا البروتو جنيف الأربعة وتفاقيات  جاءت    ن من أجل حماية 
مازالت لحد نتهاكات  لم تنجح في حمايتهم لأن الا لـكن  و  ،والأعيان المدنية وحماية حقوق الإنسان

التطهير العرقي، جرائم ضد الإنسانية، جرائم  اصة تلك الجرائم الخطيرة )الإبادة الجماعية،  خاليوم و
 الحرب(. 

صون  حقوق الأفراد ومن الضروري دراسة هذا المبدأ لأنه جاء من أجل الحفاظ على  
رق تجمع بين الآليات الردعية يجاد طاأدى إلى محاولة  مما    ،حماية حقوق الإنسانكرامتهم وحريتهم و

 المبدأ. نتهاكات هذا وغير الردعية للحد من ا 

نتهاكات مبدأ التناسب في النزاع  نموذج عن اهدف دراسة هذا الموضوع التعرض إلى  
الأساليب و  إسرائيل كل الوسائل  ستعملت، حيث ا2008ن الإسرائيلي على غزة  المسلح العدوا 

 المحظورة ضد غزة. 

لعلاقات  اهنة في االقضايا الروضوع لـكونه من المواضيع الهامة وختيار هذا المتبرز أهمية ا
رط للقوة  ستعمال المف التي تقيد الا   القانون الدولي الإنسانينتهاكات كثيرة لمبادئ  الدولية، هناك ا

ية و  ستخدام القوة، الذي يعمل على تحقيق التوازن في اخاصة مبدأ التناسب  في العمليات العسكر
را للحروب التي تنهك  نشغالات الرئيسية للعالم نظل موضوع الساعة الذي يشكل أحد الا كما أنه يمث

 الدول في العالم. 

مواصلة  في  الـكبيرة  والرغبة  لدراسته  أساسيا  دافعا  الجامعة كان  في  كموضوع جديد 
حترام  مبدأ التناسب من أجل معرفة مدى ا  خاصة ومبادئه و  البحث في القانون الدولي الإنساني

 يان المدنية. عالأ ماية المدنيين وهذا المبدأ لح

بمبدأ  اشكالية الا دراسة   لقوانين ااقيات وتفالتناسب تساعد على دراسة أهم الا لتزام 
 التعرف على أهم الأسلحة المحظورة في العالم. التي تنظم هذا المبدأ، و
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ية بموضوع جديد، وثراء اكما أنه كانت رغبة جديدة من أجل ا لأنه لم  لمكتبة الجزائر
مجرد خراج هذا الموضوع من  في اهذه الدراسة يكمن  يتم تناوله بكثرة في الجامعات، فالمغزى من  

 ضرورة العمل به. ترام التناسب في النزاع المسلح وحمبدأ إلى فكرة جديدة مفاده ا

 عليه فإن الموضوع يطرح الإشكالية الآتية: 

 التناسب في النزاع المسلح؟ الالتزام بمبدأما مدى فعالية 

بحثنا إلى محورين، بحيث نتطرق في المحور الأول إلى  شكالية قسمنا  للإجابة على هذه الا 
براز مفهومه بصفة عامة وانطاق مبدا التناسب في النزاع المسلح و قرار هذا المبدأ في النزاع  ذلك بإ

بدأ التناسب في النزاع المسلح،  عمال مالمحور الثاني فسيتم التطرق إلى ا، أما  أول(فصل  المسلح )
ن الإسرائيلي على  دراسة العدوانتهاكات مبدأ التناسب ومن اللحد  حة  ذلك بتحديد الآليات المتاو

 ثاني(. فصل ) غزة

نصوص القانون الدولي الإنساني.  المصطلحات التي تضمنتها قواعد و  مبدأ التناسب من
ا  عتمدنا في دراستنا على منهجين لتناسبهممنهج يلاـءم طبيعة الموضوع، لقد ا  هذا ما يحتم علينا إتباع

مختلف  العودة إلى النصوص القانونية   و ستعملنا المنهج التحليلي من خلال  الموضوع، حيث امع  
كما  الق الدولية،  والاتفاقيات  ا  ااستعننواعد  في  الوصفي  التناسب بالمنهج  لمبدأ  المفاهيمي  لإطار 
 التعرف على الجرائم المرتكبة على غزة من طرف إسرائيل. و

 

 

 



 

 

 

 

 

 الفصل الأول 
 النزاع المسلحسب في  ـاق مبدأ التنـانط
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المنظمة   المبادئ  أهم  بموجبه لمن  يسمح  لا  الذي  التناسب،  مبدأ  المسلحة  لنزاعات 
 تناسب مع النزاع. تإلحاق أضرار بالخصوم لا 

يشكل أساس النظام القانوني  ي كل نظام قانوني وطني تقريبا، و مبدأ التناسب متجذر ف
على   في النزاع المسلح للحكم أولا بدأ  . يستعمل هذا الموسائلالدولي، وظيفته في القانون المحلي ربط ال 

ثانيا على شرعية أي نزاع لاستراتيجية في استخدام القوة للدفاع عن النفس، وشرعية الأهداف ا
 3مسلح يسبب خسائر مدنية. 

القوة في  اسب يستند على فكرة أساسية هي الاستعمال الغير مفرط للعنف ومبدأ التن
 .االتقيد بهوأطراف النزاع بعض الحالات، لأن هناك حدود يجب أن تلتزم بها 

تكريس الإنساني  الدولي  القانون  اتخاذ   يفرض  النزاع  أطراف  على  التناسب  مبدأ 
 الأعيان المدنية. الحاق الضرر بالسكان المدنيين و حتياطات لتفاديالا 

الإلى ضرورة معرفة مفهوم  التطرق  سيتم   قرار مبدأ  واأول(،  تناسب )مبحث  مبدأ 
 ثاني(. ناسب في النزاع المسلح )مبحث الت

 

 

 

 

 
ية في النزاعات المسلحة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي  3 أمزيان جعفر، مبدأ التناسب والأضرار الجوار

 .  7، ص2011والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  العام، كلية الحقوق
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 المبحث الأول 
 ناسب في القانون الدولي الإنساني مفهوم مبدأ الت

ية في قانون النزاعات المسلحة الدولية  إ ، الغير دوليةون مبدأ التناسب من المبادئ الجوهر
كذلك يتوجب  من أجل حماية السكان المدنيين و  ذلكلنزاع التقيد به وعدم انتهاكه وعلى أطراف ا

ات لنزاعكما أن مبدأ التناسب في اأي المدنية.  ع عدم المساس بالممتلكات الخاصة  على أطراف النزا
 ستخدام القوة من أطراف النزاع.المسلحة يهدف إلى تنظيم ا

يفات كما أنه لديه عدة صور وخصائص  أول(،  )مطلب    مبدأ التناسب لديه عدة تعر
 . الذي ذكر في عدة قوانين  ثالث(لقانوني لمبدأ التناسب )مطلب ثاني(، الأساس ا)مطلب 

 المطلب الأول 
ي  ف مبدأ التناسب في النزاع المسلح تعر

الدولي الإنساني،  إ القانون  التناسب له مكانة كبيرة في  المبدأ إلى   ويشير ن مبدأ  هذا 
ية، يتطلب التناسب مع الهدف الذي يسعى إليه الجانب المستخدم   الاستخدام  المشروع للقوة العسكر
أول(،  فرع  ، التعريف القانوني )ذا المبدأد تعريف لهيجاعمل الفقهاء والقانونيين على اللقوة. لقد  

 ثاني(. التعريف الفقهي )فرع 

 الفرع الأول 
يف القانوني  التعر

القانونية هو مقياس تحديد النسبة الشرعية ومبدأ التناسب  وفقا للقانون الدولي الإنساني  
والأساليب    ستخدام الوسائلين التفوق العسكري الحاصل نتيجة ا من وجهة نظر القانون الدولي ب
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المختلفة و  ية  المنشآت  العسكر على  الهجوم  نتيجة  المدنيين  السكان  الضحايا وسط  بين كمية سقوط 
ية.   4العسكر

ية مشروعة قد يتوقع أن بموجب مبدأ   التناسب، تحظر الهجمات على أهداف عسكر
تحدث خسائر عرضية في أرواح المدنيين أو تلحق أذى بالمدنيين أو أضرار بأهداف مدنية أو أن 

الميزة ال بالقياس على  مما يشكل إفراطا في الهجمات  ية الملموسة وتحدث كل ذلك    المباشرة عسكر
 5المتوقعة. و

النزاع   التناسب في  القوة ووسائل  المسلح يسعى إلى عدم الافراط في امبدأ  ستعمال 
ية  القتال لا يتناسب مع خطورة الوضع العسكري، من أجل الـكف عن القيام بهجمات عسكر

 الأعيان المدنية. ها، وتفادي الأضرار بالمدنيين وتسبب أضرارا لا مبرر ل

( من  03ذلك في المادة )اني، ولبروتوكول الثي الهجوم أيضا في ايرد مبدأ التناسب ف
المعدلة  في الصيغة راك والنبائط الأخرى ويد استعمال الألغام والاشالبروتوكول بشأن حظر أو تقي

 6فاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة. تللبروتوكول الثاني من الا 

المسلحة   النزاعات  في  التناسب  مبدأ  الإنسانية ويرتكز  مبدأ  هنا  أساسين  الضرورة  على 
ية.   العسكر

إن مبدأ الإنسانية يسعى لحماية غير المحاربين من النزاعات المسلحة، التي كانت في الماضي 
تجهت عمل كل ما لديه من ظلم وتعسف وانتقام، من هنا ايستخضع للقانون، فيها تهدر الدماء و لا ت

 
ية، ذمحمد فهاد الشلال 4  .  73، ص 2005ة، القانون الدولي الإنساني، منشأة المعارف، الإسكندر
فريتس كالسهوقن وليزابيث تسغلفد، ضوابط تحكم خوض الحرب "مدخل للقانون الدولي الإنساني"، ترجمة أحمد عبد    5

 .  40و 39، ص2004للجنة الدولية للصليب الأحمر، د، ب، ن، العليم، ا
اللجنة الدولية للصليب  -جون ماري هنكرتس ولويز دوزالد6 القواعد،  المجلد الأول،  العرفي،  القانون الدولي الإنساني  بك، 

 .  41، ص2007الأحمر، د، ب،ن، 
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تضع لها قواعد مستمدة من الشرف  الأفكار إلى تلطيف قسوة النزاعات المسلحة فجاءت الفروسية 
الجيوش التي تخضع    را وجدتأخيالشفقة، ولأديان أمرت بالرحمة والشهامة في معاملة العدو، ثم ا و
ية أثناء القتال. ل  7لتعليمات العسكر

 الآخر           قاعدة الضرورة تعني أن النزاع المسلح يكون مباحا فقط لإملاء إرادة الخصم  
ية  هواضعا فقوت ستخدام القوة يزيد على هذا القدر يعتبر وذلك بغية املاء شروطه، أي ا  ،العسكر
 8غير مشروع. 

 الفرع الثاني
يف الفقهي  التعر

مبدأ التناسب هذا ما أدى بالفقهاء  إن سبب عدم وجود نص قانوني صريح يعرف فيه  
القانون الدولي الإنساني. المبدأ الجوهري في  قد عرفه عدة لو  إلى العمل على إيجاد تعريف لهذا 

القسوة بالقدر اللازم لتحقيق وسائل العنف و  استعمالفقهاء منهم الأستاذ "محمد المجذوب" هي » 
 9.حمله على التسليم في أقرب وقت ممكن«ه وإضعاف مقاومتغرض من النزاع، أي إرهاق العدو وال

هو مستشار لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مبدأ التناسب هو يعرف "أسامة دمج" و
ويحدد   كيفية التعاطي مع الهدف المراد مهاجمته بعد تحديد شرعية هذا الهجوم بفضل مبدأ التمييز،»

ية والإنسانية، و  التوازن ما بين الضرورة    مستوى التدخل لتحقيقمبدأ التناسب، الوسيلة و  العسكر

 
 .  847و 846، ص2007لحقوقية، بيروت، ، منشورات الحلبي ا6محمد المجذوب، القانون الدولي العام، الطبعة 7
علي ناجي صالح الأعوج، الجزاءات الدولية في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، رسالة دكتوراه في القانون،  8

 .  742، ص 2004كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
 .  846محمد المجذوب، المرجع السابق، ص 9
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  الاستخدام »  عنوان  نتهاك القانون تحتالمبدأ إنما يعرض مرتكبه لواقع ا   أن أي خلل في التطبيق هذا
 10. المفرط للقوة« 

»مبدأ يهدف إلى الحد من :  " مبدأ التناسب أنه  VERRI Peitroيعرف "بييترو فيري  
ية،   العسكر العمليات  عن  الناجم  والضرر  وسائل  آثار  تكون  بأن  يقضي  الحرب  بحيث  أساليب 

ية المنشودة«.   11المستخدمة متناسبة مع الميزة العسكر

ناجمة عن  من خلال هذا التعريف نلاحظ أن هذا المبدأ وسيلة للحد من الأضرار ال
ية، مع استخدام ا  رهاق العدو. لوسائل المشروعة من أجل االعمليات العسكر

ية و  ستعمال القوةتضي هذا المبدأ بعدم الافراط في ا يق وسائل القتال بحجم لا العسكر
ية للهدف المقصود من هذا المنطلق يضع قانون  و  ،يتناسب مع الوضع العسكري أو الصفة العسكر

ية. متواصلة في ااف النزاع بذل رعاية النزاعات المسلحة لزاما على أطر  12دارة العمليات العسكر

أساليب ختيار  أعمال العدائية، واحتياطات الممكنة عند القيام بالذلك باتخاذ جميع الا 
ضرار  والا   صابة المدنيينق العدو، وكل ذلك من أجل تفادي ارهاتحقق الهدف وهو ا  ووسائل

 بالأعيان المدنية.

سلح أن  يقصد به في النزاع المالنسبية أو معادلة التناسب و بدأ  يعرف مبدأ التناسب كذلك م
ية و من الأضرار ستخدامها خلال تلك العمليات تتلاءم في الحد تي يتم االوسائل التكون العمليات العسكر

 
العملية لجامعة بيروت العربية، المؤتمر العلمي السنوي   "، المؤتمراتنون الدولي الإنسانيأسامة دمج، "الأسلحة المحرمة في القا 10

،  2005لكلية الحقوق حول القانون الدولي الإنساني، آفاق وتحديات، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  
 .  215ص

 .  10مزيان جعفر، المرجع السابق، صنقلا عن ا11
نوال أحمد بسج، القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والأعيان المدنية في زمن النزاعات المسلحة، منشورات الحلبي   12

 . 201، ص2010الحقوقية، بيروت، 
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تنتج عنها، و  المدنيةالتي قد  الممتلكات  أو  المدنيين  لا يكون هناك خرق في هذا الحق يمس   بالتالي أن 
ية لبق الذي يتمثل أساسا في تحقيق  لذي يحققه هذا المبدأ، وختلال التوازن اائهم مما يؤدي إلى االضرور

نتصار  الاو  ضعاف قوة العدو السعي وراء اية والتناسب بين فكرتين متناقضتين تتمثل في الضرورة العسكر 
 13عتبارات الإنسانية. ا تقوم الثانية على ما تقتضيه الاعليه فيم 

 المطلب الثاني
 الأساس القانوني لمبدأ التناسب 

تفاقيات الدولية، إذ أغلب  ف قبل أن ترد الإشارة إليه في الالقد ورد مبدأ التناسب في العر
 تفاقية. ي هي عرفية قبل أن تكون ذات صفة امبادئ القانون الدولي الإنسان

ذلك قبل  التناسب كان يمثل معيارا عرفيا ويذهب الفقه الدولي في معظمه إلى أن مبدأ  
الطابع العرفي لقاعدة التناسب،    النص عليه في البروتوكول الأول، كما أن أحكام القضاء الدولي تؤكد أيضا

 14ستنادا إلى ما سبق فإن مبدأ التناسب يعتبر قاعدة عرفية في القانون الدولي. ا

ال اإن  توفر  التي  الأعراف  من  مجموعة  يعتبر  الإنساني  الدولي  من  قانون  معينة  لفئات  لحماية 
ذلك أثناء النزاعات المسلحة  قد تعرض الفئات المحمية للخطر، وتمنع أي هجمات  الأفراد والممتلكات، و
 15دولية أو غير دولية. سواء كانت ذات صفة 

فقد  يحتل   الإنساني،  الدولي  القانون  في  متميزة  الدولي مكانة  القانون العرف  نشاهد 
لتي قامت بينها على عادات الشعوب في الحروب أو في النزاعات المسلحة اأصلا عن الأعراف و

 
قطيط السعيد، مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص: قانون عام، كلية الحقوق    13

 .  8و  7، ص2019والعلوم السياسية، جامعة العربي بن المهيدي، أم البواقي، 
،  2008ار النهضة العربية، القاهرة،  ماهر جميل أبو خوات، حماية الصحفيين ووسائل الاعلام أثناء النزاعات المسلحة، د  14

 . 168ص
لغموض"، في: القانون الدولي امحمد الشريف بسيوني، الإطار العرفي للقانون الدولي الإنساني " التدخلات والثغرات و  15

 .  83، ص2003الإنساني "دليل للتطبيق على الصعيد الوطني"، دار المستقبل العربي، القاهرة، 
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تفاقيات من القواعد والأحكام التي يتم تدوينها في الا   الـكثيركما ساهم العرف في بلورة  و   مر العصور،
 16. الدولية

جراءات المتخذة ينص على أن الا   أول(اسب في العرف الدولي في )فرع مبدأ التنإن 
أما إليه،  يسعى  الذي  الهدف  مع  متناسبة  تكون  أن  يجب  الدول  قبل  في   من  التناسب  مبدأ 

ي  تفاق الأوروبجوانب على سبيل المثال تشديد الا   يشمل عدة  فرع الثاني()  تفاقيات الدوليةالا 
 . السياسيةل العهد الدولي للحقوق المدنية وتفاقيات أخرى مثلحقوق الإنسان، كما أنها تحظر ا

 الفرع الأول 
 مبدأ التناسب في العرف الدولي 

عرفي قاعدة  وجود  أن  المعروف  ومن  الأهمية  غاية  في  أمرين  يتطلب  تواتة  ر  هما 
ستنادا إلى رسة سواء كانت محظورة أو ممسوحة ا بأن هذه المما  والاعتقادالممارسة  الاستخدام أي  

 17عتقادا قانونيا. سائلة قانونية أو تصبح بالضرورة اقاعدة عرفية بوصفه م

 

 

 

 

 

 
يلي، الم 16  .  200، ص 2003دخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربية، القاهرة، سعيد سالم جو
 .  84و 83محمد شريف بسيوني، المرجع السابق، ص17
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ئ القانون الدولي الإنساني إذ أنه من أهم مبادلتناسب يعتبر بمثابة مبدأ عرفي،  إن مبدأ ا
ستقرت عليها عادات الدول المتحاربة لذلك هو ملزم لجميع الأطراف في النزاع المسلح سواء  التي ا

كانوا جماعات مسلحة أو دول، حيث تم التأكد على الطابع العرفي لمبدأ التناسب في فتوى محكمة  
ية   سبب كون عدد   1996ستخدامها الصادرة لعام  وا العدل الدولية بشأن التهديد بالأسلحة النوو

حترام حقوق  لا بير من قواعد القانون الدولي الإنساني المطبقة في النزاع المسلح أساسية بالنسبة  ك
 18. عتبارات الأولية للإنسانيةوالا  الإنسان

ال بها  تتقيد  أن  ينبغي  الأساسية  القواعد  على  إن  تصدق  لم  أو  صدقت  سواء  دول 
العرفي لمبدأ التناسب، ومنهم القاضي  تفاقيات التي تضمنها لأنها تشكل مبادئ من القانون الدولي  الا 

ية  )غيوم هنغر( إذ ا  ستندوا في القول إلى هذا المبدأ عند التحدث عن الآثار الجانبية للأسلحة النوو
 19التي تكون معرفة فقط في الأحوال التي يكون فيها الهدف العسكري بالغ الأهمية. 

من القواعد العرفية في القانون الدولي الإنساني على أن التناسب   14القاعدة    كما تنص
خسائر في أرواح المدنيين  ذي يتوقع منه أن يسبب بصورة عارضةيحظر الهجوم ال» أن: في الهجوم 

كون مفرطا  يو   ،الأضرارونية أو مجموعة من هذه الخسائر  ، أو أضرار بالأعيان المدصابات بينهمأو ا
ما أن  في تجاوز  ملموسة    فر عنهيس  ينتظر  ية  في  و.  مباشرة«ومن ميزة عسكر القاعدة  تطبق هذه 
 20القانون الدولي الإنساني.   ذلك لـكونها إحدى قواعدالمسلحة الدولية والغير دولية والنزاعات 

 
ية واستخدامه  -لويز دوز والد 18 بك، القانون الدولي الإنساني وفتوى محكمة العدل الدولية بشأن التهديد بالأسلحة النوو

 . على الموقع: 30ة للصليب الأحمر، القاهرة، ص، اللجنة الدولي1996لعام 
org/ar/doc/resources/documents/misc/5r2av/.htm-https://www.icrc :29/03/2023تاريخ الإطلاع  

 د.  18سا و 22على الساعة: 
 المرجع نفسه.  19
،  2007جون ماري هنكرس، القانون الدولي الإنساني العرفي، الطبعة الأولى، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة،    20

 .  41ص

https://www.icrc-org/ar/doc/resources/documents/misc/5r2av/.htm
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التناسب مكرس في العرف الدولي هو الوصول إلى نتيجة  تبيان أن مبدأ  من  الهدف  
تفاقيات القانون الدولي مصادقتهم على المعاهدات وا  مفادها أن أطراف النزاع المسلح رغم عدم 

 ها.للإنسان فهو ملزم ب

تطبيقه لـكونه قاعدة عرفية ملزمة لا يمكن لأطراف النزاع  إن احترام مبدأ التناسب و
فاقيات بعدم التقيد تمن الدفع بعدم مصادقتهم على الا ات مسلحة أو دول  المسلح سواء كانوا جماع

 بهذا المبدأ. 

 الفرع الثاني
 تفاقيات الدوليةأ التناسب في الا مبد

يعد هذا المبدأ من المبادئ العامة الواجبة التطبيق في زمن النزاعات المسلحة فهو يسعى 
ية الممكن تحقيقها نتيجة   ما بين المزايابالخصم ونة بين الضرر الذي يلحق  إلى تحقيق المواز العسكر

 21قوة أثناء سير العمليات العدائية. ستخدام الا

قانوني لهذا ي يؤكد الذ   1868المبدأ في إعلان سان بطرسبرغ عام    كان أول ظهور 
التفاهم فيما بعد كلماتهم تقديم اقتراح دقيق المنظمة لهذا الإعلان بحق  تحفظ الأطراف المتعاقدة و

التي وضعتها  بإدخاليقضي   المبادئ  العلمي لصيانة  التقدم  بفضل  الجيوش  تسليح  على   تحسينات 
يات الحربية و القوانين الإنسانية، فالغاية من هذا المبدأ هو تحقيق التوازن ما والتوفيق بين الضرور

 22الإنسانية. حربية وتعارضتين وهي الضرورة البين مصلحتين م

ا  ستعمال بعض القذائف في بشأن حظر ا  1868سان بطرسبرغ لسنة  علان  قد أقر 
ه الدول أثناء  الهدف المشروع الوحيد الذي يجب أن تسعى إليأن »مفادها    وقت الحرب قاعدة

 
أثناء النزاعات المسلحة، رسالة ماجستير قدمت إلى مجلس كلية القانون، جامعة   أميد محمد أسود، الحماية الدولية للنساء21

 . 68، ص 2007صلاح الدين، العراق، 
 المرجع نفسه.22
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ا هو  المسلح  يةالنزاع  العسكر العدو  قوات  بقوانين    أقرت  قد، و23« ضعاف  المتعلقة  لائحة لاهاي 
حاربين حق مطلق  ليس للمت»:  على أنه  التي تنصو  هذا المبدأ22بموجب المادة    24ف الحرب ا أعرو

اسب في النزاعات على مبدأ التن منذ ذلك الح ين لم ينصو «لحاق الضرر بالعدوفي اختيار وسائل ا
  1977ات جنيف عام  تفاقيالبروتوكول الاضافي الأول لا اعتماد  لا ضمنا إلا بعد  المسلحة صراحة و

 : على التي تنص 51/0525في المادة و 57في المادة 

ية الواضحة التباعد و  الهجوم قصفا بالقنابل»أ.   الذي يعالج عددا من الأهداف العسكر
ية أو منطقة أخرى.  الواقع في مدينة  التمييز بعضها عن البعض الآخر وو تضم عدد من  أو بلدة أو قر

 الأعيان المدنية على أنه هدف عسكري واضح. المدنيين و

هم  صابتارة في أرواح المدنيين أو ا الهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خس ب.
  الأضرار مما يفوق ما ينتظر من ذلك نية أو أن يحدث خلف في الخسائر و أو الأضرار بالأعيان المد

ية مباشرة و ا  26. «ملموسة لهجوم من ميزة عسكر

نية لتحقيق الأعيان المديمنع الإضرار بالسكان المدنيين و فإنه  على الرغم من هذا النص  
و ملموسة  ية  النص  تطبيق  لـكن  و  ،مباشرةميزة عسكر السكان سيوفر  هذا  حماية  ممكن من  قدر 

 
 على الموقع:  3الدولي الإنساني، حول بعض مبادئ سير العمليات الحربية، ص  الزمالي عامر، الإسلام و القانون 23

Https://www.krc.org/web/ara/sirearq.o.msf/html/5zy98q  29/03/2023تاريخ الإطلاع 
 د. 30سا و21على الساعة:

ية لاهاي    22المادة    24 ، موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني،  1907من اللائحة المتعلقة بقوانين واعراف الحرب البر
 .  12النصوص الرسمية لاتفاقيات الدول المصادقة والموقعة، الطبعة العاشرة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، ص

،  2008، مركز الميزان لحقوق الإنسان،  2الإنساني، سلسلة القانون الدولي الإنساني رقم  المبادئ الأساسية للقانون الدولي  25
 2023/ 25/03تاريخ الإطلاع:  www.mezan.org/up/cad/98011prof، متوفر على الموقع: 7ص

 د. 40سا و23عة: على السا 
،  1996محمد مصطفى يونس، ملامح التطور في القانون الدولي الإنساني، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة،    26

 .  67ص

https://www.krc.org/web/ara/sirearq.o.msf/html/5zy98q%20%20تاريخ%20الإطلاع%2029/03/2023
http://www.mezan.org/up/cad/98011prof
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ية ملموسة  يظل  هلـكنو  ،المدنيين يمكن التأكد على نحو اليقين أن هذه ميزة لا    ، لذلكميزة عسكر
ية   بيان فضلا عن    ،ضعاف قوات العدووهي ما تمثل عادة كسب في الأرض وتدمير أو اعسكر
تبعد الميزة التي لا يمكن أن تسو  كبيرة نسبيا أن الميزة لابد أن تكون مباشرة و توضح    مباشرملموس و

بالاتصالات التحتية الخاصة  في الهجمات على البنية    البعيد دراكها أو التي لا تظهر إلى على المدى  ا
 27. الـكهرباءوالمرافق الصناعية و

ات غير مباشرة فادحة للغاية مثل: حدوث وفيحدوث آثار مباشرة و  يةحتمالهناك ا
الـكهربائي وب التيار  المرافق الطبية، وانقطاع  المرضى في  الداخلي  ين   المنشاة بسبب ضعف  الضرر 

 28. لمنشآت الصناعية التي توفر الدخلفقار الـكثير من السكان بسبب تلف االصناعية والـكيميائية وا 

 مدفعية القذائف  الالهجوم مثل    بالإضافة إلى المتفجرات من مخلفات الحرب الناتجة عن
يةو مدنيين، بعيدة عن السكان الو وخيمة  التي لها آثار  و  التي لم تنفجر  قذائف الهاون أو القنابل اليدو

ال الا لذلك من  بعين  التداعيات  في  منطقي أخذ هذه  تنتج  آثار العتبار  الهجوممباشرة    التي    عن 
 29لـكنها ناتجة عنه.و

ير الهجوم على السكان المدنيين           يعة لتبر ية المستهدفة ذر لذلك لـكي لا تتخذ المزايا العسكر
السكان المدنيين لا يمكن  »  :أن  التي نصت عليها  51ممتلكاتهم تداركت الفقرة الثانية من المادة  و
الذعر بين  لى بث  تحظر أعمال العنف التي تهدف أساسا إيكون بوضعهم هذا هدفا للهجوم، و  أن

 . هجمات الردع ضد السكان المدنيين« تحظر » 6كما نصت الفقرة ، السكان المدنيين«

في المادة    1998لعام  كذلك أشارت إليه المحكمة الجنائية الدولية في نظامها الأساسي  
ائر عرضية الهجوم مع العلم بأن مثل هذا الهجوم يسبب خس  تعمد شن»  :على أن  منه إذ نص  8

 
 . 433، ص2007سهيل حسن الفتلاوي وعماد محمد ربيع، القانون الدولي الإنساني، دار الثقافة، عمان،  27
 المرجع نفسه.28
 .   434المرجع نفسه، ص 29
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ال المدنيةصابات بين ص مدنيين أو ا في أرواح  فراط واضحا ... يكون الا فوفهم أو أضرار بالأعيان 
إلى   وبالقياس  الملموسة  ية  العسكر الميزة  جريمة  مجمل  بشكل  المسلحة  المباشرة  النزاعات  في  حرب 

 . الدولية«

كما ورد في دليل سان ريمو الخاص بتطبيق القانون الدولي في المنازعات المسلحة في  
لعام   بنصه   1994البحار  المبدأ  إلى هذا  أشار  الفردي »  :إذ  الشرعي  الدفاع  ممارسة حق    تخضع 

من ميثاق الأمم المتحدة للشروط    51المادة    الفقرة الثانية من  المعترف به فيوالجماعي عن النفس و 
 . التناسب«ا في ذلك مبدأ الضرورة والواردة في هذا الميثاق... بم

تفاقيات  ناسب منصوص عليه أربع مرات في الا ذكره يتبين أن مبدأ التتماشيا مع ما تم  
  5فقرة    51لمادة  ذلك في ا، و1977مرات في البروتوكول الاضافي الأول لسنة  الدولية، ثلاث  
 30. و)ب((( الفرعية )أ2الفقرة )  من نفس البروتوكول   57في المادة و الفرعية )ب(،

توكول الثاني بشأن حظر أو تقييد استعمال الألغام على مبدأ التناسب في البرو  تم النص
(  3الفقرة )  3في المادة  1980أكتوبر  10النبائض الأخرى، المنعقد في جنيف يوم و الأشراكو

 31الفرعية )ج(. 

 لثالث المطلب ا
 صور مبدأ التناسب خصائص و 

ية و يهدف مبدأ التناسب إلى تحقيق التوازن حماية المدنيين    بين فعالية العمليات العسكر
للخسائر المتوقعة بين  فرع أول( التقييم المستمر  نية، تشمل خصائص مبدأ التناسب )الممتلكات المدو

 
من البروتوكول الثاني، بشأن حظر    3والمادة    1977من البروتوكول الاضافي الأول لسنة    57والمادة    51نص المادة    30

 وتقييد استعمال الألغام والأشراك والنبائض الأخرى.
ص الرسمية للاتفاقيات الدولية  موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، النصوعتلم شريف، محمد ماهر عبد الواحد،  31

 . 505، ص2002المصدقة والموقعة، الطبعة السادسة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، 
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ية، ويجب أن يتم اتخاذ الا الأضرار المدنية المدنيين و  ات اللازمة جراءالناتجة عن العمليات العسكر
إلى أدنى حد ممكن، وتتطلب صور مبدأ التناسب )فرع ثاني( نظرة  رار  الأضلتقليل هذه الخسائر و

ية ب اتخاذ الاجراءات اللازمة ومتزنة للوضع حيث يج كاملة و  الملائمة للرد على التحديات العسكر
ية المحافظة على مصالح غير عسكر يون مع مراعاة الحاجة إلى  العسكر والتقليل من     التي يواجهها 

ية و  أضرار المادية. الالخسائر البشر

 الفرع الأول 
 خصائص مبدأ التناسب

 جمالها بما يلي:عدة خصائص يمكن ا اون الدولي الإنساني لهإن قاعدة التناسب في القان

 ثور في المرحلة الواقعية أي أثناء العمليات القتالية. أن مبدأ التناسب ي  .1
و .2 بمرونته  التناسب  مبدأ  جميتميز  على  عدم  يقوم  فهو  كافة  وده،  الاعتبار  بعين  الأخذ 

 تخاذ القرار العسكري. الظروف الشخصية والمادية لحظة اعتبارات والا 
بين   أخيرا يتميز مبدأ التناسب بأنه يلزم أطراف النزاع ببذل جهود كبيرة لتحقيق الموازنةو .3

ية المطلوبة والآثار الجانبية المتوقعة لها.  32الميزة العسكر

نفسه حول مبدأ التناسب إذ أن البعض يرى أن هذا المبدأ  الفقه الدولي منقسم على  
ية و لا يمكن تطبيقه لأن المقارنة بين الم ما بين الأضرار التي تلحق بالمدنيين غير معقولة يزة العسكر

 33الآخر مادي. ارنة بين شيء معنوي ولأنها مق

 
بيروت، 32 للنشر،  وائل  دار  الأولى،  الطبعة  ونطاقه ومصادره،  الإنساني وولادته  الدولي  القانون  الدريدي،  علي  حسن 

 .   426، ص2012
منصر سعيد حمودة، القانون الدولي الإنساني مع الإشارة إلى أهم مبادئه في الفقه الإسلامي، دار الفكر الجامعي،  33

ية،   .  164، ص2006الإسكندر
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تقدير  نإ يمكن  لا  بالمدنيين  تلحق  التي  والخسائر  تقدير  ها،  يمكن  ية الميلا  العسكر زة 
معايير موضوعية، فهي متروكة لنقد الطرف المحارب الذي غالبا ما يدعي وفق ضوابط و  المنشودة
ية كبرى مقابل حماية و وجود  34سلامة أرواح المدنيين. ميزة عسكر

 :» إنمسألة الأسلحة التي لا طائل من ورائها قائلاإلى     R.BAXTERالفقيه  أشار  
ية التي يمكن كسبها وعتباره المعيار التناسب ينبغي أن يضع في ا هذا يستلزم المقارنة  ميزة العسكر

ل كسب  المصابين كمبرر  المدنيين  في عدد  تفكر  إذ هل  بينها،  للمقارنة  معيار  لا  بين شيئين حيث 
 35.لا يخطر على بال أحد « شيءمساحة في الأرض، هذا 

أو قذائف مدفعية حيث  ستطرد الفقيه في ذلك على حالة القذف بالقنابل في الغرات  ا
ية. متلكاتهم ومللتناسب بين المصابين المدنيين ويجاد علاقة من الصعوبة ا  36المكاسب العسكر

دأ التناسب  ستبدال مبذهب رأي آخر إلى ا المبدأبيق هذا زاء هذه الصعوبات في تطا
مقصود بها تطبيق عدد من التدابير الوقائية لـكفالة تطبيق أكثر عدد قدر ممكن  البالتدابير الوقائية و

 37حة بشرط أن يتم تطبيقها بحسن نية. زاعات المسلنمن الحماية للسكان المدنيين أثناء حدوث ال

ختلافات في الآراء إلا أن القانون الدولي الإنساني يسعى إلى التخفيف        كل هذه الا 
لهذا تم وضع عدد معين من الشروط و  المعاناةجنب أكبر عدد ممكن من  توالتقليل من الخسائر و

ية بالا إذا ت  هي: لتناسب و ستناد إلى مبدأ اوفرت تبرر العمليات العسكر

ية وة على قرارات  السيطرة التام .1 جسيمة الهاكات  تنا العلى مصادر النيران لمنع  القيادة العسكر
 للقانون الدولي الإنساني. 

 
 . 164متصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص 34
 .  69أميد محمد أسود، المرجع السابق، ص 35
 . نفسهالمرجع   36
 . 146بق، صمنتصر سعيد حمودة، المرجع السا  37
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ية لقهر العدو وهزيمته و  كتفاء بالعملياتالا  .2 ية الضرور على سبيل المثال فإن تدمير العسكر
ية و  60% ية يكفي لقمن قدرات العدو البشر بالتالي لا يكون هره والتغلب عليه، و العسكر

 معداتهم. لتدمير باقي الأفراد و  هناك داعي
 بادة جماعية.تخطيط المنسق لهجوم قد يؤدي إلى اعدم جواز إصدار أوامر أو ال .3
ية التي تسبب الآلام واحجام عن العمليالا  .4  صابات لا مبرر لها. ات العسكر
 ضد السكان المدنيين أو الأعيان المدنية.  عدم القيام بهجمات أصبح .5
ية و درالحرص التام على توجيه مصا -6 سواء   عدم إصابة غيرهمالنيران على الأهداف العسكر

 38عرضا أو بشكل مباشر. 

 الفرع الثاني
 صور مبدأ التناسب 

ورة تشير إلى  هذه الصو  )أولا(  التناسب في الهجوم هما  مبدأ التناسب لديه صورتين و
ا يتم  التي  القوة  الهجأن  في  و ستخدامها  حجم  مع  متناسبة  تكون  أن  يجب        الهدف،  ضخامة  وم 

الثانية )و المتخذة يجب ان تكون متناسبة مع ( أن الا جراءاتالتناسب في الا الصورة  جراءات 
 العمليات العدائية. 

 التناسب في الهجوم   أولا:

المدنيين و مما يدخل ضمنهيكون في حالة حماية  المدنية  الممتلكات ا م الاعيان  ن حماية 
الملحق باتفاقيات جنيف مهاجمة   1977لاضافي الأول لعام  االبيئية، فقد حظر البروتوكول  الثقافية و

 
أحمد عيسى الفتلاوي، مشروعية استخدام بعض الأسلحة التقليدية في ضوء القانون الدولي الإنساني، بحث منشور في    38

،  2009مجلد الـكوفة للعلوم القانونية والسياسية، تصدر عن كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة الـكوفة، العدد الأول، 
 .  16ص
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هذا التجريم جاء بصفة مطلقة مادام الشخص أو العين المدنية لم تساهم ، والأعيان المدنيةالمدنيين و
 39في العمل العسكري. 

المادة   في  البروتوكول  الهجمات    51كما حظر  التيالفقرة )ب(،  تسبب    العشوائية 
إن تسبب ضررا يتجاوز ما يسفر عن ذلك من ميزة خسائر في أرواح المدنيين والأعيان المدنية و

ية   حاق ل إلى مراعاة التناسب في الهجوم وعدم ا  مباشرة فهذه الفقرة تشير بوضوحملموسة وعسكر
 40الأعيان المدنية. أضرار مفرطة تصيب المدنيين و

 بأنها: 1954حماية الممتلكات الثقافية لعام  لاهاي ل اتفاقيةعرفت 

 الممتلكات الثابتة أو المنقولة ذات الأهمية ال كبرى لتراث الشعوب الثقافي.  . أ
 الممتلكات الثقافية. وعرضلحماية  وفعليةالمباني المخصصة بصفة رسمية  .ب
 . «المراكز التي تحتوي على مجموعة كبيرة من الممتلكات الثقافية . ج

تأثيره في حماية الممتلكات الثقافية فقد نص البروتوكول الملحق لمبدأ التناسب وفبالنسبة  
ختيار وسائل متاحة في احتياطات الاتخاذ الا   »على منه    13، في المادة  1994ية لعام  تفاقالا بهذه  
و  الهجوم  العسكري  الاستخدام  انهاء  بهدف  الثقافية«توأساليبه  للممتلكات  الأضرار  فقد    جنب 

ت  حتياطات المناسبة في حالة الهجوم على الممتلكالمادة على أطراف النزاع اتخاذ الا أوجبت هذه ا
المستخدمة في الأغراض التي تصيب هذه    الثقافية  المفرطة  ية من أجل تفادي الأضرار  العسكر

 41الممتلكات.

 
 . 1977وكول الإضافي الأول لعام من البروت 51/2المادة  39
طه محيميد جاسم الحديدي، »مبدأ التناسب في النزاعات المسلحة في ظل القانون الدولي الإنساني«، وقائع المؤتمر العلمي   40

(،  1/ 17ملحق مجلة الجامعة العراقية، العدد )  المجتمع،في التنمية وخدمة    والاجتماعيةالدولي الثالث، دور العلوم الإنسانية  
 . 88ص

 . 17السعيد قطيط، المرجع السابق، ص 41
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  الأضرار   1977تفاقيات جنيف لعام  فقد حظر البروتوكول الاضافي الأول الملحق با
يتوقع منها أن تلحق حظر استخدام وسائل وأساليب للقتال، يقصد به و »البيئية حيث نص على  
يلة الأمد«غة وواسعة الانتشار وبالبيئة الطبيعية أضرار بال  . طو

نتهاك إذ يعد ا  1998دولية في روما لعام لمحكة الجنائية ال بالنسبة إلى النظام الأساسي ل 
م تعمد شن هجوم مع العل»قد نصت على  بالبيئة من الانتهاكات الخطيرة وضرار  التناسب في الا   مبدأ

يل الأمد و وللطبيعة شديد للبيئة  بأن هذا الهجوم سيسفر عنه ... الحاق ضرر واسع النطاق وطو
ية المتوقعة الملموسة المباشرة«فراطه واضحا بالقياس إلى مجمل المكاسب العس يكون ا   . كر

تأثيره في الإضرار بالبيئة أحد ية للصليب الأحمر مبدأ التناسب وعتبرت اللجنة الدولاكما  
يتوقع   قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي كما شددت الحظر على الهجوم على هدف عسكري قد

ية ملموسة. أن يتسبب بأضرار عارضة للبيئة و   منه  42يكون مفرطا في تجاوز ما ينتظر منه ميزة عسكر

 انيا: التناسب في الإجراءات ث

ية اإن   جراءات في النزاعات المسلحة،  التناسب في الاجراءات هي اتخاذ القوات العسكر
إلى نهب الممتلكات  بالإضافةقد لا تتلائم في حق الأشخاص المحميين في القانون الدولي الإنساني. 

الحظر على النقل    1949الرابعة لعام  تفاقية جنيف  ، ففي حالة الترحيل القسري وضعت اتدميرهاو
ية.  ية قهر  43الفردي أو الجماعي القسري للمدنيين أو لأسباب عسكر

لا تترتب  المدنيين متلائم مع الغرض منه و  جراء المتخذ بحق السكانإ يجب أن يكون ال
للمادة  على   الرابعة لعام  تفاقية  من ا  147ذلك مخالفة جسيمة  بالنسبة  1949جنيف  ير إلى تدم، 

 
 .  127ص السابق،جون ماري هنكريتس، المرجع  42
،  1949أوت    12من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة بتاريخ    49المادة    43

ية المؤقتة بتاريخ  1950  جوان   12دخلت حيز النفاذ في    .   1960جوان    20، صادقت عليها الجزائر من قبل الحكومة الجزائر



سب في النزاع المسلح ـاق مبدأ التنـانط             ل الأول                                        الفص  
 

23 
 

الرابعة على دولة الا ستلاء  الممتلكات والا  اتفاقية جنيف  حتلال تدمير أي  عليه، فقد حضرت 
ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة إلا إذا كانت العمليات الحربية  

 44تقتضي حتما هذا التدمير. 

 الأعيان و  حماية المدنييننستخلص أن صور التناسب هي التناسب في الهجوم يكون في  
ية اجراءات في النزاعات المسلحة. س تخاذ القوات العالمدنية، أما في الاجراءات يجب ا  كر

  

 
 .  1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام   53و 147المادة  44
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 المبحث الثاني 
 قرار مبدأ التناسب في النزاع المسلح ا

التوازن بين مصلحين متعارضين، ويتمثل الأول فيما تمليه    مبدأ التناسب يسعى لإقامة
ية بينهما تتمثل المصلحة الثانية فيما تمليه مقتضيات الإنسانية حينما لا  ا عتبارات الضرورة العسكر

 45مطلقة.  محظوراتون هنالك حقوق أو تك

ن  هاذيى الوصول لحل وسط بين  من هنا نرى أن القانون الدولي الإنساني يهدف إل
ية أي أنه إذا  عتبارين.  الا  ية العسكر الطرف للحرب فإنه لا يجوز له تجاوز هذه   اضطرالأول الضرور

الثانية أما  و    الضرورة،  تعالى:﴿  الل   ه  لقول  آد مْ﴾الإنسانية،  ب نِي  ك رّمنْ ا  ل ق دْ  الل   ه     كرم  أي 
منِكْمُْ نذُقِهُْ ع ذ اباً ك بيِراً﴾ أي حرم ظلم الإنسان حرم ظلمه لقوله تعالى:﴿و  م نْ ي ظْلمُِ  و46، الإنسان

 47للإنسان خلال القتال. 

ية وإن التوف في    القاعدة الإنسانية له علاقة بالأسلحة المستعملة يق بين الضرورة العسكر
التناسب ق مبدأ  لذا وجب تطبي  الأعيان المدنية.ها تأثير على الأشخاص المدنيين والنزاعات المسلحة ل
 حماية هذه الفئات في النزاع المسلح.لتفادي الأضرار و

اإن   تحقيق  تتطلب  قاعدة  التناسب  ومبدأ  الإنسانية  بين  ية  الضرورة  لتوفيق  العسكر
  ثاني(،   مطلب)كما أنه يتمتع المدنيين والقواعد المقررة لحماية الأعيان بالحماية الدوليةأول(،  مطلب  )
 ثالث(. فادي الأضرار في النزاع المسلح)مطلب التناسب لتالتطبيق الكامل لمبدأ و

 
ية في القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام،    45 أنس جميل اللوزي، مفهوم الضرورة العسكر

 . 80، ص 2014لقانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان، قسم ا
 . 70سورة الإسراء، الآية رقم 46
 .19سورة الفرقان، الآية رقم 47
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 المطلب الأول 
 مبدأ التناسب قاعدة تتطلب تحقيق التوفيق بين مبدأ الإنسانية  

ية و  الضرورة العسكر

ية، مبدأ التناسب لب التوفيق بين مبدأ الإنسانية ومبدأ التناسب قاعدة تتط الضرورة العسكر
حترام لقانون الدولي الإنساني سعى إلى االقيم العدائية، كما هو معلوم أن اقاعدة تتطلب التوازن بين  
معاملتهم بشكل إنساني،  ا يشاركون في الأعمال العدائية وتفرض حمايتهم والأشخاص المدنيين الذين ل

 خفيف من المعاناة أثناء النزاعات المسلحة.تكما أنه يهدف إلى ال

ساني بين فكرتين مختلفتين في طبيعتهما، الأولى قانونية إذ يجمع مفهوم القانون الدولي الإن
ية، والثانية أخلاقية يتنظم سير العملي ة الإنسانية أثناء تلك  المعانا  من  تخفيفالهدف إلى  ات العسكر

 48نها من الآلام التي لا مبرر لها.ما ينجر عالمعارك و

و ية  العسكر الضرورة  فكرة  تتغلتعد  التي  الأفكار  من  موضوعات الإنسانية  شتى  في  غل 
ية  ، فهي نثار في القانون الداخلي والقانون مبدأ الإنسانية أول(،  )فرع  الدولي، مبدأ الضرورة العسكر
 الذي يسعى إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة. ثاني()فرع 

 ع الأول الفر
ية   مبدأ الضرورة العسكر

ية في عدة  يفات نذكر منها:لقد تم تعريف مبدأ الضرورة العسكر  تعر

سمح للقائد العسكري بالتأخير في اتخاذ الاجراءات التي لا يمكن  هي ضرورات عاجلة لا ت
  ستخدام وسائل العنف المنظم التي وقت من اخضاع القوات المعادية لا  ستغناء عنها ليتمكن بأسرعالا

 49تسمح بها قوانين وعادات الحرب. 

 
 .9القانون الدولي الإنساني "تطوره ومحتواه"، لسلسة القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص 48
 .  100، ص2013سلوان جابر هاشم، حالة الضرورة في القانون الدولي الإنساني، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، 49
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ية في القانون   ملحة لدرجة أنها لا الحالة ال»ي  ي الإنساني يتمثل فالدولفالضرورة العسكر
  التي   لاختيار الوسائل المستخدمة في أعمالها، أو هي الأحواربة لا تترك وقتا كافيا للأطراف المتح

 رتكاب أفعال معينة على وجه السرعة بسبب موقف أو تظهر أثناء الحرب وتفرض حالة قيامها ا
 50. اللحظة ذاتها«ستثنائية في ظروف ا

 القضاء على قدراته المادية غاية تحطيم الخصم، و»تور نزار العنكبي بأنها  كما عرفها الدك
ية و  ستخدام وسائل العنف التي لا غنى عنها  تتيح للمتحاربين ا  البشرية التي من شأنها أنوالعسكر

 51.«لتحقيق هذه الغاية

ية موقعا بارزا في   ي  مواثيق القانون الدولي الإنساني الذي تقضتحتل الضرورة العسكر
يقة  قواعده أن التدمير الشامل والا  ية يعد ستيلاء على الأعيان المدنية بطر لا تبررها الضرورة العسكر

التي يقوم عليها قوانين الحرب،    نتهاكا جسيما لهذا القانون إن هذه الضرورة جعلت منه أحد المبادئا
  1949من اتفاقية جنيف الأولى لعام    50نونية نذكر منها المادة  قاتضمنها الـكثير من النصوص ال 

 1949تفاقية جنيف الثالثة لعام  ا  من  30المادة  و   1949من اتفاقية جنيف الثانية لعام    51والمادة  
التي حظرت مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل    1949تفاقية جنيف الرابعة  من ا   147والمادة  

ية. يقة لا الأعيان بطر   52تبررها الضرورة العسكر

 
 .  19أنس جميل اللوزي، المرجع السابق، ص 50
ية، وانتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني«،  نقلا عن نزار العنكب 51 ياد محمد، »مبدأ الضرورة العسكر ي، أبو مصطفى، إ

ية خلال الحرب )مايو   تطبيقية على مخالفة إسرائيل لمبدأ الضرورة العسكر (، مجلة جامعة الأزهر، سلسلة  2021دراسة 
 . 340و 339، ص2021،  13، رقم2، العدد 23 غزة، المجلدالعلوم الإنسانية، 

    347، ص 2011، الجزائر،  ةالأكاديميحماية الأشخاص والأموال في القانون الدولي الإنساني، دار  أحمد،سي علي  52
 .  348و
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هذا من  ا نطلاقا  النزاع  أطراف  على  فإن  المبدأ،  لتحقيق ا  ية  الضرور القوة  ستخدام 
ر نتصار عليه، فإذا ما تم له ذلك يصبح ما عداه دون مبرف القتال وهو شل قوة الخصم والا هد

 53الضرورة.  من مبررات

بهذه الفكرة فهناك اتجاه يرمي   أو عدم الأخذفي الواقع أن الفقه غير متفق على الأخذ 
إليه العصر الحديث من  إلى ا ستبعادها من دائرة النزاعات المسلحة، لاسيما إذا أدركنا ما توصل 
ية منها واستخدامها في الحروب الحديثة، تكنولوجي في صناععملي وتقدم     ة الأسلحة، خاصة النوو

ية شرعية ما دامت في اليات العسهناك مؤيدون لفكرة الضرورة على أساس أن العمو طار قوانين  كر
 54الحرب. 

ية لابد أن يكون خطرا   من خلال ما ذكرناه سابقا نرى أن حتى تتوفر الضرورة العسكر
كما  أن تكون وسائل القتال مشروعة وفقا للقانون الدولي الإنساني.  ، وأطراف النزاعمحدقا يهدد  

ية يجب أن تكون وفقا لضوابط وأن اللجوء إلى الضرورة الع  أحكام تحكمه. سكر

 الفرع الثاني
 مبدأ الإنسانية

ياته  ية الضمانة القانونية الأساسية لاحترام ويعتبر مبدأ الإنسان حماية حقوق الإنسان وحر
 55ء سير العمليات الحربية. سية أثناالأسا

يلعب دورا  ة في القانون الدولي الإنساني، و مبدأ الإنسانية هو من أهم المبادئ الأساسي
ياته أثي احترام وحماية حقوق الإنسان و فعالا ف تكمن أهميته ناء الحرب والنزاعات المسلحة، وحر

 
 .  65محمد فهاد الشلالذة، المرجع السابق، ص 53
 .  104سلوان جابر هاشم، المرجع السابق، ص 54
جعفور إسلام، مبدأ الإنسانية المطبق على النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،    55

 .  6، ص2009فرع: القانون الدولي العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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تفاقيات الحالات التي لا تعالجها الا ه في  تطبيقزامية الأخذ به ومن الناحية القانونية الدولية في إل
 56الدولية. 

ر لشخص الإنسان من عتبامنح الا »يرى الأستاذ برشيش عبد الحميد أن الإنسانية هي  
الا  بعين  الأخذ  الا أجل حمايته، وهذا بدون  السياسية، الاجتماعية، عتبار  الاقتصادية  عتبارات 

ية،الدينية و  57. «النوععتبارات من هذا أو أية ا العسكر

حدود   يسعى في نفس الوقت إلى وضعية يعترف بالحرب كحقيقة واقعة، و فمبدأ الإنسان
ها كلا من الضرورة  سلوكيات للحرب تأخذ في حسبانك بوضع قواعد وذللاحترام الفرد الإنساني، و

ية والضرورة  58الإنسانية التي تصون كرامة البشر.  العسكر

ضافيين  والبروتوكولين الا  1949فاقيات جنيف الأربعة لسنة تذكر مبدأ الإنسانية في ا
وحماية    حترام يجب ا» ضافي الأول على أنه:  الا من البروتوكول    10حيث نصت المادة    ،1977لسنة  

يجب في جميع الأحوال ا كان الطرف الذي ينتمون إليه، و المنكوبين في البحار أيالجرحى والمرضى و
 . معاملة إنسانية...«يعامل أي منهم أن 

،  تفاقيات جنيف مفهومان متكاملان ( و) الحماية( اللذان تنص عليهما افالإحرام عليه )
يضه للمعاناة، و  يذاء شخص مشمولفالاحترام يعني الالتزام بعدم ا  هو )عنصر سلبي(،  بالحماية أو تعر

الأخ تعني وجوب درء  فإنها  الحماية  اأما  عنصر  وهو)  الأذى،  ومنع  هذان  يجابطار  يلي  ثم  ي(، 

 
 . 63محمد فهاد الشلالذة، المرجع السابق، ص 56
57des forces armées à l’épruve du droit international humanitaire»,  r. BERCHICHE Abedelhamid, «P

Revue Algérienne des sciences juridiques, economiques et politiques, vol 41, nº 2, 2004, p. 5.  
الجنسي ضد    58 العنف  محمود،  فيمحمود حجازي  النزاعات    المرأة  القاهرة،    المسلحة،أوقات  العربية،  النهضة  ،  2007دار 

 . 64ص
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معاملة   جوانب  جميع  يحكم  أن  يجب  الذي  بالموقف  فيتعلق  الإنسانية  المعاملة  عنصر  المفهومان 
 59الأشخاص المشمولين بالحماية.

النشاطا في قضية  الدولية الصادر  العدل  إلى حكم محكمة  الإشارة  ية تجدر  العسكر   ت 
ية في  و العسكر ناة على الأفراد، حماية حياتهم المعا  »تخفيف  بأنها:الإنسانية    نيكاراغوا تعرفشبه 

 60. حترام شخص الإنسان«وحفظ صحتهم، وا

تجاه يرى أن مبدأ الإنسانية يرجع في أصوله إلى فكرة القانون الطبيعي، لـكون  هناك ا
هي  و  بداية الخليقة،منه داخل الإنسان ذاته منذ  ا  تجنب الشركة الداعية إلى الخ ير والمفاهيم الإنساني

مفاهيم واحدة غير قابلة في جوهرها للتعديل أو التغيير، يفسر مبدأ الإنسانية بأنه مبدأ الآلام التي 
 61برر لها. لا م

فن الحروب  الجسيمة وظرا لأن كثرة  القديم والانتهاكات  الإنسي  للقيم  انية  الوحشية 
انية  النزاع، جاء الإسلام بمجموعة من القواعد الإنسوارث التي يخلفها  الـكالحاصلة في حق الإنسان و
يفة، فالإسلام نادلقد تضمنها القرآن الـكريم و ية الشر  حترام الـكرامة الإنسانية. إلى ا ىالسنة النبو

 
 .  57،ص 2019فليج غزلان، سامر موسى، الوجيز في القانون الدولي الإنساني، د، د، ن، د،، ب، ن،  59
ية في   1986جوان  27راجع حكم محكمة العدل الدولية الصادر في  60 ية وشبه العسكر في القضية المتعلقة بالأنشطة العسكر

، ST/LEH/SER.F/1(، الوثيقة  1991-1948في موجز الأحكام والفتاوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية)نيكراغوا  
المادة  219ص في  المتضمنة  الإنساني  الدولي  القانون  أن مبادئ  المحكمة إلى  فيه  أشارت  الذي  لاتفاقيات   3،  المشتركة 

  .جنيف تعتبر مبادئ غير قابلة للخرق في القانون الدولي العرفي
 . 58فليج غزلان، سامر موسى، المرجع السابق،  ص 61
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يعة الإسلامية تكون وحدة متكاملة، حيث يتمتع الجميع  إن الإنسانية في منظور الشر
ية،صفة  بالـكرامة الإنسانية ب أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو غيرها  نبذ  و  متساو
 62من المعايير المتشابهة.

لمقاتلين فقط،  القتال مع فئة اقد حرص القرآن الـكريم على عدم الاعتداء في القتال ول
ّ ه الذيِن  يقُ اتلِوُن كمُ و  ق اتلِوُا فيِ س بيِل ا  »و  بقول الل   ه تعالى:   ّ ه لا  يُحبُِ المعُت ديِن« ن   لا  ت عتْ دوُا إ  لل   63الل 

م ا يقُ اتلِوُنكمُ ك اف ة«ق اتلِواالمشُرْكِيِن  ك ا : »و  تعالىلقوله و  64. ف ة ك 

مبدأ الإنسانية له قواعد كرستها اتفاقيات لاهاي واتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولها  
ستغناء عن يمكن الا لقواعد يكمل الآخر، ولا  ضافي الأول إلى صنفين، كل صنف من هذه االا 

أحدهما، فالصنف الأول يتعلق بالقواعد القانونية التي تضمن الحماية للأشخاص أثناء النزاع المسلح، 
ية الأطراف في اختيار وسائل وأما الثاني فيتعلق بالق  65أساليب الحرب. واعد التي تقيد حر

يسعى  إ التناسب  مبدأ  م ن  بين  التوازن  متعارضصإلى  تمليه  ف  الأولين،  طلحين  يما 
ية "الضرورة الحربية" بينما تتمثل الضرورة الثانية فيما تمليه مقتضيات ا عتبارات الضرورة العسكر

على هذا الأساس مهما كانت الظروف  ون هناك حقوق أو محظورات مطلقة و الإنسانية حينما لا تك
على إنما  الإنسانية،  أهمية من مقتضيات  أكثر  ية  العسكر الضرورة  يلاء  إ النزاع    لا يجب  أطراف 

 66الحربية. الضرورة ى تحقيق التوازن بين الإنسانية والعمل عل

 
62de l’homme, centre arabe pour  les déclarations islamiques des droit MADINI Mohamed, «-AL

l’éducation au droit international humanitaire et aux droit de l’homme », p 6, voire le site : 
, à 14h38.consulté le 16/04/2023 https://www.delariasla/article/detail.asp. 

 .  190سورة البقرة ، الآية 63
 .  36سورة التوبة الآية  64
 .  14إسلام، المرجع السابق، صجعفور  65
 . 27أمزيان جعفر، المرجع السابق، ص 66

https://www.delariasla/article/detail.asp.%20consulté%20le%2016/04/2023
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 المطلب الثاني 
 عيان المدنية طبقا لمبدأ التناسبالمقررة لحماية الأ   والقواعدالحماية الدولية للمدنيين 

هذه من بين  المقررة، و القواعد  يين العديد من قواعد الحماية وتتضمن الحماية الدولية للمدن
الهدف الذي يتم ستخدام للقوة يجب أن يتناسب مع  أتي قاعدة التناسب وتعني أن أي االقواعد ت

الحفاظ على  ع المستوى اللازم لتحقيق الهدف وستخدام القوة بشكل متناسب متحقيقه ولا يجب ا
 حقوق المدنيين. 

القيم العدائية،   التوازن بينقاعدة تتطلب تحقيق  التناسب ليس قاعدة سلوكية، بل هو
ية من تمصلحة الطرف الممثل  يين الذين يمكن مصلحة المدن، وجهةحارب في القيام بأعمال عسكر

 67حتمال عدم صلتهم بهذا السلوك العدواني أو بدخلهم فيه. ال، رغم اأن يصبحوا ضحايا هذه الأفع

اية بعض الفئات  من المهم أن تتبع قاعدة التناسب في الحماية الدولية للمدنيين، منهم حم
توفير الرعاية اللازمة، ل( بتوفير الملاذات الآمنة لهم وأوين من الأعمال العدائية )فرع  من المدني 
رة لحماية  نحياز: كما تعتمد القواعد المقرأن تتم هذه الحماية بشكل عادل ومتساو دون تمييز او ا  ويجب

والممتلكات لتحقيق    ة بحماية الأشخاصقوانين خاصالأعيان )فرع ثاني( على عدة مبادئ وتعليمات و
 التنمية في المجتمعات. الاستقرار و

 

 
الحرب في الحرب اللبنانية، مختارات  وقانونإنزو كانيترارو، وضع السياق الخاص بالتناسب بين الحق في شن الحرب  67

 .  263، ص 2006، ديسمبر 846، العدد 88من المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد
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 الفرع الأول 
 الأعمال العدائية  من المدنيين منحماية بعض الفئات 

فة  كفل نظام الحماية في القانون الدولي الإنساني بالدرجة الأولى حماية عامة تشمل كا 
يقدمها للمدنيين يغض النظر عن  إلى جانب أحكام الحماية العامة التي  السكان المدنيين دون تمييز، و

ختلافات القائمة بينهم أيا كان منشؤها، فإن هناك حماية خاصة يقدمها لفئة أو جنس معين من  الا 
من   محددة  كائمة  إلى  تمنح  المشددة  أو  المعززة  أو  الخاصة  الحماية  بنظام  يسمى  ما  إن  المدنيين. 

حتياجاتهم أو وضعهم الخاص، فالحماية الخاصة جاءت بالنظر للوضع الخاص لى اإالأشخاص بالنظر  
 68ببعض الفئات.

حماية الأطفال )أولا( و حماية النساء )ثانيا( في النزاعات المسلحة بصفتهم مدنيين إن 
نتهاكات الجسيمة لحقوقهم، لهذا نجد العديد من النصوص  لا اوللمساس بهم  هم الاكثر عرضة  

تفاقية جنيف الرابعة  ن الفئتين، أهم هاته المواثيق : ا المواثيق الدولية تضع أحكاما للحماية تخص هاتيو
جموعة أحكام تضع لحماية المدنيين، فقد وضعت أحكاما تخص المدنيين بصفة عامة ثم خصصت م

والأطفال، وقد أضاف البروتوكول الاضافي الأول الملحق بالاتفاقية للنساء    خاصةحماية تفضيلية و
التطوير في قواعد الإتفاقية الرابعة لجنيف، أحكاما أخرى من باب التكميل و  1977الصادر سنة  و

المتحدة قد سعت جاهدة وكما أن هي الفئتين من ئة الأمم  اليوم تسعى لحماية هاتين  مازالت لحد 
 69لمجموعة كبيرة من آليات الحماية. ات الناشئة خلال العديد من القرار

 
شوقي سمير، منتظر رابح، »الحماية الخاصة للنساء والأطفال في القانون الدولي الإنساني«، مجلة جامعة التكوين المتواصل،   68

 . 138، ص1، العدد 2المجلد 
يعة والاقتصاد، المجلد   69 زنات مريم، »الحماية الخاصة للنساء والأطفال كمدنيين في النزاعات المسلحة الدولية«، مجلة الشر
 . 289، ص 5لعدد ، ا3
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 ية الأطفال زمن النزاعات المسلحة أولا: حما

الن  المحتلة فإن  في حالة نشوب نزاع مسلح على أراضي أطراف  زاع أو على الأراضي 
عتبارهم أشخاصا مدنيين  يف الرابعة تضمن للأطفال حصانة وحماية عامة خاصة لهم باتفاقية جنا

 حترام المحميين في جميع الأحوال حق الا   للأشخاص  »على أنه:    27نصت على ذلك المادة  حيث  
 يجب معاملتهم في ائلية عقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم، و الع  حقوقهملأشخاصهم وشرفهم و

والسبان   أو التهديد  حمايتهم بشكل خاص من جميع أعمال العنفجميع الأوقات معاملة إنسانية، و
 .فضول الجماهير«و

المادة   المدنيينيجب احترام وحماية نقل الجرحى و: »على  21تنص  والعجزة    المرضى 
بواسطة   قطارات المستشفى أو في البحرفي البر بواسطة قوافل المركبات والنساء النفاس التي تجري  و

تميز  ، و18ات المشار إليها في المادة  المستشفيذلك على قدم المساواة مع  سفن مخصصة لهذا النقل، و
فاقية جنيف لتحسين تمن ا  38ة المنصوص عنها في المادة  بترخيص من الدولة، بوضع الشارة المميز

أي  «.  1949آب/ أغسطس  12المرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في  حالة الجرحى و
ول على معلومات  زاء الأشخاص المحميين بغرض الحصعنوي اكراه بدني أو مممارسة أي اأنها تحظر  

 منهم أو من غيرهم.

المتعاقدة صراحة جميع منها على أن: »  32المادة    تقضيكما   السامية  تحظر الأطراف 
بادة للأشخاص ال ا محميين الموجودين تحت سلطتها، ولالتدابير من شأنها أن يسبب معاناة بدنية أو إ

يه والتجارب الطبية والقتل و  يقتصر هذا الحظر على العلمية التي التعذيب والعقوبات البدنية والتشو
ل كنه يشمل أيضا أي أعمال وحشية أخرى، المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب، و  تقتضيها

يون » وكلاء مدنيون أو وكلاء سواء قام بها  أيضا جميع التدابير التي من شأنها   تحظر أنها  أيعسكر
بادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها.أن تسبب معاناة   بدنية أو إ
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و  يه  والتشو البدنية  والعقوبات  والتعذيب  والقتل  الحظر  على  هذا  يقتصر  التجارب  لا 
لـكنه يشما أيضا الأعمال لجة الطبية للشخص المحمي فحسب، والطبية العلمية التي لا تقتضيها المعا

يون. ا وكلاء مدنالوحشية الأخرى سواء قام به  70يون أو وكلاء عسكر

شكل خاص، لذلك تم لقد كان للحروب التي سادت العالم آثار بالغة على الأطفال ب
يلات الحرب، وقد كان أول االحث على سن قوانين لحم جتهاد من طرف عصبة  اية هذه الفئة من و

 71الأمم بعد الحرب العالمية الأولى. 

للأطفال حق المعاملة الإنسانية باعتبارهم  في حالات النزاع المسلح غير الدولي يمنح  
ركة بين اتفاقيات المشت  3يجابي في الأعمال العدائية، وفقا لما تقضي به المادة  أشخاصا لا يقومون بدور ا

و الأربع،  لعام  جنيف  الأول  البروتوكول  المقاتل    1977تضمن  بين  يق  التفر ضرورة   فكرة 
، فقد مد نطاق هذا  1977المدني أثناء المنازعات المسلحة الدولية، أما البروتوكول الثاني لعام  و

وز أن يكون المدنيون  لا يج   »:على أنه  زعات المسلحة غير الدولية حيث نصالمبدأ بحيث يشمل المنا
 72. محلا للهجوم«

اني ول الثأيضا في البروتوككما أن الحماية خلال المنازعات المسلحة غير الدولية مكفولة  
 .نة للأطفال بقدر ما يحتاجون إليه«المعويجب توفير الرعاية و» 3/ 4المادة  حيث تنص

توضح   4التدابير الخاصة التي تتعلق بالأطفال، إن صيغة المادة  على  هذه المادة  نصت  
مدى الأهمية التي أولاها واضعوا البروتوكول الثاني لحماية الأطفال خلال المنازعات المسلحة غير 

 
70», Revue  La protection de l’enfant dans le droit humanitaire PLATNER Denise, «

Internationale de la Croix rouge, n°747, du 30/06/1984, p. 150. 
 لى الموقع:  ، ع7و6، ص 2008، 7النساء والأطفال في القانون الدولي الإنساني، سلسلة القانون الدولي الإنساني، رقم  71

 https://www.meazan.orgد.15سا و22، على الساعة: 2023/ 03/ 28تاريخ الإطلاع:   
،  2000،  ساندرا سنجر، "حماية الأطفال في النزاع المسلح"، دراسات في القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، دار المستقبل العربي، القاهرة   72
 .143ص

https://www.meazan.org/
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 73، المنازعات المسلحةفال خلال هذه  رسوخ مبدأ الحماية الخاصة للأطالدولية وهي تؤكد لنا توطيد و
دة الأطفال حديثي الولا حالات الولادة و»  :فقرة أ على أن  8الأول في المادة    ينص البروتوكولو 

 24بعة في المادة  الرا الاتفاقيةتسلم ، و«عتبارهم فئة تحتاج للحمايةيصنفون مع الجرحى  والمرضى با
ية خذ التدابير على أطراف النزاع أن تت»أن   تنصاجون إلى رعاية خاصة وبأن الأطفال يحت الضرور
ة عشر من العمر الذين تيتموا أو افترقوا هن عائلاتهم همال الأطفال دون الخامسلضمان عدم ا
 في جميع الأحوال«. تعليمهم و ممارسة دينهموعالتهم ا تسير بسبب الحرب، 

ال بشروط بالغة الصرامة، إذا ما  جلاء المؤقت للأطف لإ البروتوكول الأول على ا  ينص
من البروتوكول الأول    1الفقرة    78تنص المادة  و  74، قاهرة تتعلق بسلامتهمقتضت ذلك أسباب  ا

إلى بلد    -بخلاف رعاياه–جلاء الأطفال  ا يقوم أي طرف في النزاع بتدبير ال  :»على أن  1977
ية تتعلق بصة الطفل أو علاجه ال جنبي إلا اجلاءً مؤقتا إذا اأ طبي أو إذا  قتضت ذلك أسباب قهر

 . «قليم محتلسلامته في اتطلبت ذلك 

على كل  قاصر على أسرته ومركزه ك  يستجوبهاجراءات الحماية التي لكل طفل الحق في ا
المجت ومن  الإن  75الدولة مع  لحقوق  العالمي  الإعلان  المادة  إن  في  يعلن   : 3فقرة    16سان، 

الو  » هي  والأسرة  للمجتمع  الأساسية  الطبيعية  حقحدة  المجت  لها  بحماية   مع  التمتع 
 . الدولة«و

ائلية  يسعى جاهدا لصيانة الوحدة العهمية الأسرة، و القانون الدولي الإنساني يعترف بأ
  1949تفاقية الرابعة لعام  لا من ا  82تأكيدا على ذلك تنص المادة  خلال المنازعات المسلحة، و

معتقل واحد طيلة مدة الأطفال، معا في  الوالدان ويجمع أفراد العائلة الواحدة، وخاصة  »على أن  
حتياجات العمل، أو أسباب صحية أو تطبيق الأحكام إلا في الحالات التي تقتضي فيها اعتقال الا 

 
 .189محمد فهاد الشلالذة، المرجع السابق، ص 73
 74المرجع نفسه.  

يع، عمان، كالعام، السيط في القانون الدولي عبد الـكريم علوان خيضر، الو 75    .264، ص1997تاب الثالث، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوز
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للمعتقلين أن يطلبوا أن يعتقل معهم أطفالهم تاسع من هذا القسم بصفة مؤقتة، والواردة في الفصل ال
المعتقو  المتروكون دون رعاية عائلية، الواحدة  العائلة  المبنى نفسه،  تجمع أفراد  لون كلما أمكن في 

يجب توفير التسهيلات اللازمة لهم للمعيشة  ويخصص لهم مكان اقامة منفصل عن بقية المعتقلين، و 
 . «في حياة عائلية

ه للأطراف  مدنيين من خلال تقييدك تكمن الحماية التي يوفرها مبدأ التناسب لهذه الفئة  
فإن دور    . لذلكستهداف المدنيين أو الأعيان المدنية خلال النزاع المسلحمن حيث عدم ا  المتنازعة

يتعرضون لأنواع مختلفة يتعرضون للأذى و  الأطفالحقيقة أن أكثر منه ردعي،  هذا المبدأ وقائي
 76مفر منه أثناء النزاعات المسلحة.  اللاإنسانية لا وذلال يب والا التعذمن 

معظم  النزاع لا تلتزم بقواعد القانون الدولي الإنساني في    أطرافالواقع العملي أن  يثبت  
 77يطبقها.أن هناك من يح ترم هذه القواعد و  يعني هذا لا لـكن ، حالاتال

 حماية النساء زمن النزاعات المسلحة  ثانيا:

الأهمية لأنهن يشكلن الفئة الأكثر في غاية  حماية النساء من الأعمال العدائية  قضية  تعد  
جعل حماية هذه  مما  أخرى يشكلن أكبر عدد من السكان المدنيين،  ناحية  من  ، وناحيةضعفا من  

يات المجتمع الدولي وال هذه تناولتها  تفاقيات الدولية التي  ومن أهم الا   ،القوانين الدوليةفئة من أولو
والح عليهاماية  ا  نصت  لعام  في  الأربعة  جنيف  لعامو 1949تفاقيات  بها  الملحقين    البروتوكولين 

1977 .78 

 
 . 18قطيط السعيد، المرجع السابق، ص76
 .   19المرجع نفسه، ص 77
قبرع عامر، حماية النساء زمن النزاعات المسلحة، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في العلوم القانونية تخصص قانون دولي    78

 .  26، ص2010إنساني، قسم العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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فإن من تعانيه   مع ذلكالقانون الدولي الإنساني و  إطارتتمتع النساء بحماية خاصة في  
لمرأة دورهن الهام أثناء النزاعات المسلحة أمور مازالت غير معروضة كما يجب، إن االنساء من آلام و

، فهي كثيرا من تتعرض للامتهان والاغتصاب، وقد يحدث أن تحمل عبئا كبيرا من أعباء الحرب
عالة أسر بأكملها، لابد إذا أن ندرك  إالة تتحمل النساء وحدهن مسؤولية  في هذه الحينبذها أهلها، و

 79إلى كل ما من شأنه التخفيف من آلامهن. هذه الحقائق كاملة كي نتوصل 

النساء ضمن قواعد القانون الدولي الإنساني بحماية خاصة زمن النزاعات المسلحة   حضت
تفاقية جنيف الثالثة ا  من  14المادة  من اتفاقية جنيف الأولى و  12ادة  حيث تنص كل من الم

جاء في الفترة الثالثة من و  ،زاء جنسهم«اعتبار الخاص الواجب اتعامل النساء بكل العلى أنه: »
على شرفهم،  عتداء  ب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي ايج »  تفاقية جنيف الرابعة:من ا  27المادة  

 أي هتك لحرمتهن«. ه على الدعارة وكراولاسيما الاغتصاب والا 

ر على  هتماما أكبا  1949ن باتفاقيات جنيف الأربعة لسنة  ركز البروتوكولان الملحقا
 1977الحماية من العنف الجنسي، حيث قرر البروتوكول الأول لسنة  والأمهات  الحوامل و النساء  

اللاإنسانية   المعاملة  أنواع  من كل  النساء  نصوصه، حيثحماية  لقضايا   بموجب  ية  الأولو أعطى 
وتجنب   بالنزاع المسلح  الذين تم القبض عليهن لأسباب تتعلق  صغارال أمهات الأطفال  الحمل و  تأولا 

 80منه. 76ذلك وفقا لنص المادة  و همعدام عليحكم الا  اصدار

لتقرير حماية خاصة    1977من البروتوكول الأول لعام    5فقرة    75جاءت في المادة  
أماكن منفصلة عن  النساء اللواتي قيدت حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح في  ز»تحتجللنساء 

في حالة احتجاز أو اعتقال    مع ذلكإلى نساء، واشراف المباشر عليهم  يوكل الأماكن الرجال و 
 . «مكان أن يوفر لها كوحدات عائلية مأوى واحدالأسر فيجب قدر الا 

 
 .  67ص  ،،202002العدد   صليب الأحمر،النساء والحرب، مجلة الإنساني، اللجنة الدولية لل 79
 .  184محمد فهاد الشلالذة، المرجع السابق، ص 80
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التعذيب  و  وعشرالمت الحرب إلى العيش بلا خوف من القتل غير  اوقأتحتاج النساء في  
و الجنسي  والعنف  يه  اللاإنسانيةوالتشو المعاملة  من  نوع  بحاجة  كما    ،أي  اأنهن  من  إلى  لحماية 

من الأخطاء الناجمة عن  لحمايتهم  ، وضطهادوالا العبودية  التعسفي و  عتقالالقسري والا ختطاف  ا ال
المدنيين، أو بين  مال العنف التي تهدف إلى بث الذعرأع والعشوائية  العدائية، خاصة سير الأعمال
ية لبقائهمالتي تهدف إل حاجتهم إلى الحماية إلى    إضافةبالعلى قيد الحياة،    ى تدمير الأشياء الضرور

 81الأسلحة المحضورة.  العوامل المؤذية منمن 

تقدما كبيرا في هذا   تقد أحرزبحماية المرأة، والقانون الدولي الإنساني  هتم  حتى اليوم ا
الجنسي ضد  ل  حظرهاالمجال لاسيما   العنف  المسلح.  المأعمال  النزاع  فترات  في  إلى   بالإضافةرأة 

يمة حربالاحتلال الا دول عتبرت ذلك، ا  82.الألمان حكم فيهاالفترة التي  خلال غتصاب جر

أثناء   جنبهاالأفعال التي يصعب ت  بين   العنف الجنسي ضد المرأة منالاغتصاب ويعد  
البروتوكولان  و  1949تفاقيات جنيف الأربعة لسنة  اتطوير  الدول أثناء  مما دفع    ،النزاعات المسلحة
خاصة  خدمات خاصة للنساء وتوفير  التشديد على الحاجة إلى  ز ويتركإلى ال  1977  الملحقان بها لعام 
 83. بشرفهمال التي تمس مع حمايتهم من الأ 

 الفرع الثاني
 القواعد المقررة لحماية الأعيان 

تتقوم   على  المدنية  الأعيان  الذي    عزيزحماية  الشهير  روسو""  وضعهالمبدأ   جان جاك 
المدنيين والذي يقتضي  و التمييز بين  لا يمكن و  ،جماعات  سواء كانوا أفرادا أوالمقاتلين،  بضرورة 

 
 .  182ص المرجع السابق، ،محمد فهاد الشلالذة 81
للنشر                 82 قنديل  دار  الأولى،  الطبعة  الإنساني،  الدولي  القانون  في  للمدنيين  القانونية  الحماية  العبيدي،  فرحان  ناصر 

يع، عما   .  158، ص2011ن، والتوز
 المرجع نفسه.  83
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 لهذا كان من الضروري وضع قواعد ملزمة   لم تتزامن مع حماية الأعيان التي تأويهم،إن تصورها، 
يةالأعيان من العمليات العدائية و لحماية هذه  84. الهجمات العسكر

ماية خاصة  بح  تحظى  جزء هاما من القوانين الدولية الإنسانية، التي  تعتبر حماية الأعيان
لبقاء السكان  المواد التي لا غنى عنهالقواعد المقررة لحماية الأعيان وتتضمن افي النزاعات المسلحة و

المتنازعة بعدم استهداف   بالتزام الأطراف  ات المدنية إلا في حال  المنشاةالمدنيين )أولا( وذلك 
وا ية،  عسكر لأغراض  الستخدامها  الأعيان  وحماية  )ثانيا(  العبادة  وأماكن    بالتزام ذلك  ثقافية 

 و تدميرها بصورة عمدية. ستهدافها أعدم االثقافية ووالأطراف المتنازعة بحماية المواقع التراثية 

 غنى عنها لبقاء السكان المدنيين  المواد التي لاأولا: حماية الأعيان و 

ية فهي كل الأعيان التي لا تسهم   يقصد بالأعيان المدنية تلك التي لا تعتبر أهدافا عسكر
ية ومسا ستيلاء كليا أو جزئيا أو تعطيلها أو الا   التي لا يحقق تدميرهاهمة فعالة في الأعمال العسكر

ية أكيدة.   85عليها ميزة عسكر

معاملتهم و حترامهم  هدف إلى حماية السكان المدنيين واكان القانون الدولي الإنساني ي
تطبيقا له سواء كان ذلك بغرض الضغط على الخصم  ة، فإنه انطلاقا من هذا المبدأ ومعاملة إنساني

 86بلادهم.لى النزوح عن أقاليمهم و لحمل المدنيين ع أثناء النزاع المسلح، أو

 
ميلود عبد العزيز، حماية ضحايا النزاعات المسلحة في الفقه الإسلامي الدولي والقانون الدولي الإنساني، دار هومة للنشر    84

يع، الجزائر،    . 22، ص2009والطباعة والتوز
الدولي85 القانون  في  المسلحة  النزاعات  حمايا ضحايا  محمود،  الحميد  الغني  الدولية    عبد  اللجنة  الإسلامية،  يعة  والشر الإنساني 

 . 46، ص2000للصليب الأحمر، القاهرة، 
 .  1977من البروتوكول الاضافي الأول لعام 1الفقرة  54المادة  86
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ية كما أنه يتلمن الواضح أن هذا لا تت افى مع الـكرامة الإنسانية، من طلبه الصورة العسكر
تدمير أو  مهاجمة أو   1977ضافي الأول لعام من البروتوكول الا   2فقرة   54مادة ت الثم فقد حظر

 87غنى عنها لبقاء السكان المدنيين. المواد التي لا نقل أو تعطيل الأعيان و

أشغال  و  شبكاتها،الزراعية والمائية ومرافق الشرب والمحاصيل  ذلك كالمواد الغذائية و
رتكاب مثل هذه الأعمال يعتبر محظورا إذا  ضروري لحياة السكان المدنيين، فا غيرها مما هو الري و

الأعيان وكا منع  هو  القصد من ذلك  السن  المعادي وكان  المواد عن  الطرف  أو  ذلك المدنيين 
ية سواء كان الباعث على ذلك هو يع السكان المدنيين أو حملهم على النزوح أو   لقيمتها الحيو تجو

 88لأي سبب آخر. 

المواد محلا لهجمات الردع، إلا أن الحظر لا يشمل  لا يجوز أن تكون هذه الأعيان و
ر  يتوفلأفراد جيشه وحدهم، أو إن لم يكن زادا  المواد كزاد ليستخدمه الخصم من هذه الأعيان و  ما

المدنيين بلا  دعم مباشر لعمل عسكري بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى حالة يتوقع منها ترك السكان
 89أو يضطرهم إلى النزوح. على نحو قد يؤدي إلى مجاعتهم  شراب يكفيهمطعام و

قليم الخاضع نطاق الا ضمن  المواد  هذه الأعيان وفيه  يسمح لطرف النزاع الذي تقع  
ية ملحة من أجل الدفاع عن تهاك  ، إذا كان بعدم مراعاة الحماية المقررة له   لسيطرته ضرورة عسكر
إذا كانت  بأي شكل،    هانتهاك لا يجوز ا  يعني أن الحماية المقررة للأعيانالغزو، و من    ةه الوطنيأراضي

 90ضع لسيطرته. لا يخ قليم ا موجودة داخل الأعيان هذه المواد و

 
 .  1977من البروتوكول الاضافي الأول لعام 2الفقرة  54المادة  87
 . 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  2فقرة  54المادة 88
العدد    89 الحقوق،  الخليج، مجلة  المدنية وحرب  للأعيان  الدولية  الحماية  العوضي،  الل   ه  ية عبد  الـكويت،  4بدر  ،1984  ، 

 .  61ص
90JUNADE (Sylvie-Itaryonka) ET SANDOZ (yves) et SURIARSK (christophe) : « commentaire du 
protocole additionnel aux convention de Geneve du 12 Août 1949 relatif à la protection des vectimes 
des conflits armées non internationaux (G.I.C.R . Martinus sujhoFF publisher, Geneve, 1986, p. 1481. 
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المادة  أقر  الا   54ت  البروتوكول  الأول وضاف من  "حماية ي  التي جاءت تحت عنوان 
، لـكنها لم تطبق هذا الحظر في حالة ما إذا كانت  "الاعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين

وات الخصم المسلحة على وجه الحصر أو دعما مباشرا للعمل  المواد زادا لأفراد قه الأعيان وهذ
 91كري. العس

الحماية التي نصت عليها المادة   ضافي الثاني لتأكيدالبروتوكول الا  من 14المادة  تجاء
يع الم  54 من ثم فكل ما من دنيين كأسلوب من أساليب القتال والسالفة الذكر حيث حظرت تجو

يع المدنيين أو يؤثر على حياتهم سلبا فإنه محظور بموجب نص هذه    شأنه أن يؤدي  المادةإلى تجو
 92القانون الدولي الإنساني. وبموجب

ضمن نص    1949تفاقية جنيف الرابعة لعام  النص على هذه الحماية من قبل في اتم  
مدادات أو مهمات لاحتلال أن تستولي على أغذية أو ا... لا يجوز لدولة ا»على أن:    منها  55المادة  

ا أن  عليهو   أفراد الإدارةالاحتلال وراضي المحتلة إلا لحاجات قوات  طبية مما هو موجود في الأ 
 حتياجات المدنيين...«. تراعي ا

المادة   نص  ضمن  الجنائية  13"ب/   2الفقرة  8ورد  للمحكمة  الأساسي  النظام  من   "
ما لم يكن هذا التدمير مما تحتمه ضرورات  ،ستلاء عليهاحظر تدمير ممتلكات العدو أو الا ي ،الدولية

الدولي الإنساني  الجسيمة  نتهاكاتمن الا تعتبر  ال  هذه الأعمالحرب، و القانون  أن أي  و  لقواعد 
يمة م  93ن جرائم الحرب وفقا لهذا النظام. مساس أو تدمير لهذه الأعيان يعتبر جر

 
 .  137و 136نوال أحمد بسج، المرجع السابق، ص 91
الطبعة الأولى، منشورات    المسلحة،المائية أثناء النزاعات    والمنشاةفراس زهير جعفر الحسيني، الحماية الدولية لموارد المياه    92

 .  166، ص  2009الحلبي الحقوقية، بيروت، 
 .  23ص قطيط السعيد، المرجع السابق، 93
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 أماكن العبادة أعيان الثقافية وحماية الثانيا: 

من الطبيعي  الممتلكات تشكل تراثا مشتركا للإنسانية، لذا بات  نظرا لأن هذه الأعيان و
على ذلك يجب حماية  ا، حتى أثناء النزاعات المسلحة و أن يهدف القانون الدولي المعاصر إلى حمايته

 94في جميع الأوقات في زمن السلم ووقت الحرب.  الممتلكات الثقافية

حاجات الإنسان    لإشباعنساني قد عنى بالأعيان اللازمة  إذا كان القانون الدولي الإ 
ي المادية شباع حاجاته الروحية التي ا بحماية الأعيان التي من شأنها اهتم أيضة لبقائه، فإنه اوالضرور

 95الروحي للشعوب بل تراث الإنسانية جمعاء. ث الثقافي وتشكل الترا

ية أثناء الحرب  من التراث الثقافي للشعوب التي ا  تم تدمير الـكثير حتاجتها الجيوش الناز
ية، وو الفنيةالأعمال الـكثير من نهبت العالمية الثانية،  ستياء دول  ما كان سببا لا هو التحف الأثر

يين لا الحلفاء، كما أدانت محكمة "نورمب الناز رتكابهم مثل هذه الأعمال،  رج" كبار مجرمي الحرب 
ن عن هذه الجرائم أمام المسؤوليمقاضاة  عمال  رتكبت ضدها هذه الأ االدول التي  بالإضافة إلى  

 96محاكمتها. 

الدولي الإنساني    منضي المدنية ذات الطبيعةالقانون  ة  الدينيو  ةالثقافي  حماية للأعيان 
التاريخ الذي  و  بقائهامة ومجدها و للأ هذه الأعيان رمزا    التي تشكل الجانب الروحي للمجتمع. تعتبرو

أن تكون القدس بدون قبة الصخرة    عقلمصدر قوتها، فلا ي  هو  تفتخر به أمام الشعوب الأخرى

 
 . 312، ص 2004، 86الجنة الدولية للصليب الأحمر، المجلد ملف حماية الملـكية الثقافية وقت النزاع المسلح، 94
يع، بيروت،  حماد كمال، النزاع المسلح والقانون الدولي العام،95  . 55، ص1997المؤسسة الجامعية للنشر والتوز
 المرجع نفسه.96
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 ر بمثابةرض هذه الأعيان للهجمات المسلحة يعتبالقاهرة بلا أهرامات، إن تع مسجد الأقصى ووال
ية تلك الأمةا  97. نتزاع لهو

أماكن العبادة أثناء لى وضع حماية للأعيان الثقافية وتجهت أنظار المجتمع الدولي إلقد ا
ب ينبغي أن تبقى على  شعوحضارات أمم و اث يعبر عن تراث ورالنزاعات المسلحة، لأن هذا الت

 98دور العبادة مختلفة.سة ومقد الأجيال، لأنه تراث ينبغي المحافظة عليه كأماكن مر العصور و

من  الا أكدت   بدءا  الدولية  السلام  مؤت جراءات  مرورا  1907/  1899مرات   ،
مواثيق المنظمات الدولية المختلفة،  ، و1977وبرتوكولاتها لعام    1949باتفاقيات جنيف الأربع لعام  

العالمي   التراث  حماية  إلى  فقط  أشارت  قد  الدولية  القانونية  الأعمال  أن  الو وتبين  تحدد  سائل  لم 
لم تقترح أجهزة للرقابة الدولية على تصرفات الدول في أحوال النزاعات القانونية وصولا إلى ذلك، و

 99استعمال القوة. ومسلحة والحروب ال

كن  دمرت العديد من أماو  الحروبيرة ناتجة عن الصراعات المسلحة وهناك خسائر كب
تراث الثقافي العالمي  خير مثال على ذلك ما تقوم به إسرائيل بتدمير الالعبادة والأعيان الثقافية و

بذلك مبادئ والإسلامي و مخالفة  المحتلة  الفلسطينية  في الأراضي  الدولي المسيحي  القانون  قواعد 
 100الإنساني. 

 
شهادة  97 لنيل  مذكرة  الإنساني،  الدولي  القانون  منظور  من  الطبية  الدولية  للأعيان  الدولية  الحماية  الحلـكوك،  يا  زكر هاشم 

الدولية،   والعلاقات  الدبلوماسية  في  فلسطين،   ةأكاديميالماجستير  الأقصى،  جامعة  العليا،  للدراسات  والسياسة  الإدارة 
 . 35و 34، ص2016

 . 268مرجع السابق، صمحمد فهاد الشلالذة، ال98
،  1999صالح محمود بدر الدين، حماية التراث الثقافي والطبيعي في المعاهدات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 99

 . 35ص
 . 269محمد فهاد الشلالذة، المرجع السابق، ص100
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أبرمت    نهب زمن النزاعات المسلحة،ليه الأعيان الثقافية من تخريب ونظرا لما تتعرض إ
تفاق دولي شامل لحماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة  أول ا، 1954تفاقية لاهاي لعام ا

تعرضها بشكل متزايد أهمية الممتلكات الثقافية وبيان نصت ديباجتها إلى قد الدولية وغير الدولية، و
 101أساليبه. سبب تقدم وسائل القتال وذلك بللتخريب زمن النزاعات المسلحة، و

أن أية خسارة تلحق بالممتلكات الثقافية لأي   1954تفاقية لاهاي لعام اأضافت  كما
تقوم على فكرة المحافظة على  تفاقية  أي أن الا 102، للتراث الثقافي للإنسانية جمعاء  شعب تعتبر خسارة

ية لها.حماية  لذلك يجب تقرير التراث الثقافي ليس فقط مسألة تخص الدولة   ضرور

إن تطبيق مبدأ التناسب في فترة النزاعات المسلحة يمنح حماية خاصة لأعيان المدنية،  
المسلحة  عتداء من قبل دولة العدو إلا إذا كانت هذه الأعيان تدعم القواتوعمد تعرضها لأي ا

أو توفر حالة الضرورة الملحة الأمر الذي يؤدي إلى مهاجمتها، إن توفير الحماية للأعيان المدنية ينتج  
 103من الاعتداءات المسلحة.   نللمدنييحماية خاصة  عنه بالضرورة

 المطلب الثالث 
 لتفادي الأضرار في النزاع المسلحتطبيق مبدأ التناسب 

البشر وقانونييوفر قانون جنيف حماية   المدنية ة كبيرة لطوائف عديدة من  الممتلكات 
ماو نوعا  القتال وأ  ضبط  الثقافية، كما يحقق  المختلفة، و أساليبه وعمال  الدمار  قيودا  وسائل  يضع 

 
ية رقية، حماية المدنيين 101 المدنية في النزاعات المسلحة غير الدولية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  والأعيانعواشر

 .  283، ص2001عين شمس، 
 المرجع نفسه.102
 .  26قطيط السعيد، المرجع السابق، ص 103
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ية المقاتلين.   إن مبدأ التناسب يعتبر مبدأ أساسي الذي يحكم العمليات العدائية في  عديدة على حر
 104الغير الدولية والدولية. لمسلحة  النزاعات ا

لتزام بقيود يفرضها ط سلوك أطراف النزاع المسلح، بالا هو ضبمبدأ التناسب له هدف و
(،  أول  )فرع1977توكول الاضافي الأول لسنة  هذا المبدأ على أطراف النزاع عند الهجوم في البرو

 . ثاني( فرع)التناسب حداث أضرار وفقا لمبدأ ووسائل القتال التي من شأنها ا بوأسالي

 الفرع الأول 
ضافي  زاع عند الهجوم في البروتوكول الاالقيود التي يفرضها مبدأ التناسب على أطراف الن 
 .1977الأول لسنة 

جراءات كافية  تتخذ ا   يفرض مبدأ التناسب على الأطراف المتنازعة في حالة الهجوم أن
أول قيد ينشأ عن مبدأ التناسب هو حظر الهجمات العشوائية  المحتملة للمدنيين، ويل الأضرار لتقل
الا كأولا(،  ) اتخاذ  المسلح  النزاع  أطراف  على  أنه  القيام ما  عند  الهجوم  في  اللازمة  حتياطات 

 )ثانيا(. بعمليات عدائية 

 أولا: حظر الهجمات العشوائية 

ضافي  ( من البروتوكول الا 4قرة ) ( الف51يرد حظر الهجمات العشوائية في المادة ) 
ا   105الأول.  الهجمات العشوائية، في مرافعتها أمام محكمة العدل لقد  ستشهدت عدة دول بحظر 

والد ية،  النوو الأسلحة  قضية  في  العالمية(،ولية  الصحة  )منظمة  قضية  في  الأسلحة    أيضا  بشأن 

 
 .  58أمزيان جعفر، المرجع السابق، ص 104
 .  33بك، المرجع السابق، ص-جون ماري هنكرتس، لويز دوز والد105
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ية، تش  النوو ية  النوو بالأسلحة  الهجمات  كانت  إن  تقييمها  معرض  الدولي  في  للقانون  خرقا  كل 
 106الإنساني أم لا.

اهناو يجب  الهجمات  من  لنوعين  يفا  تعر من  ك  أخرى  أنواع  جملة  ضمن  عتبارها 
المادة   فالتعريف الأول ورد في  الفقرة )51)الهجمات،  البروتوكول الا 4(  الأول   ضافي( من 

 عشوائية: تعتبر هجمات ظر الهجمات العشوائية، وتح »التي تنص على ما يلي: و

 تلك التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد.  .أ
إلى هدف   .ب توجه  أن  يمكن  لا  للقتال  أو وسيلة  يقة  التي تستخدم طر تلك  أو 

 عسكري محدد. 
يقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر آثارها عل .ج ى النحو أو تلك التي تستخدم طر

اللحق تصيب في  من ثم فإن من شأنها إن  ، و"البروتوكول"  الذي يتطلبه هذا 
ية وك ن أو الأعيان المدنية الأشخاص المدنييل حالة كهذه، الأهداف العسكر

 دون تمييز«.
الهجوم »نص على ما يلي:  ( و5( الفقرة )51أما النوع الثاني من الهجوم ورد في المادة )

الإضرار  صابات أرواح المدنيين، أو عن  منه أن يسفر عرضا، عن خسائر أو ا  الذي يمكن أن يتوقع
ما ينتظر أن يسفر منه    بإفراطية، أو عن مزيج من هذه الخسائر والأضرار، بما يتجاوز  بالأعيان المدن
ية ملموسة و   ذلك الهجوم   عالجت أيضا هذه المادة الهجوم قصفا بالقنابل. و  ،مباشرة«من ميزة عسكر

وتم    العشوائية،حظر الهجمات    1977ضافي الثاني لعام  جاء في مشروع البروتوكول الا 
تيجة ذلك، لا يحوي البروتوكول  نء من اتفاق على اعتماد نص مبسط ولغاءه في اللحظة الأخيرة كجزا

 
 . 34، صجون ماري هنكرتس، المرجع السابق 106



سب في النزاع المسلح ـاق مبدأ التنـانط             ل الأول                                        الفص  
 

47 
 

ر  ضافي الثاني هذه القاعدة في حد ذاتها، إلا أن جرى الزعم أن هذه القاعدة ترد قياسا في الحظالا 
 107على جعل المدنيين محلا للهجوم. 

السابقة دليلا إضافيا  في النزاعات فيالاة الدولية ليوغوسجتهادات المحكمة الجنائيا تقدم 
 108المسلحة الدولية والغير دولية. على الطبيعة العرفية لحظر الهجمات العشوائية في النزاعات

 حتياطات اللازمة في الهجوم ا: الاثاني

حتياطات في الهجوم يجب  مبدأ الا  يجب التأكد في جميع مراحل هجوم معين على أن
 109التناسب وكذلك بشكل مستقل عنه.  تطبيقه بالتزامن مع مبدأ

ية على تفادي  15حسب القاعدة   : يتوخى الحرص الدائم في إدارة العمليات العسكر
السكان الا   إصابة  جميع  وتتخذ  المدنية  والأعيان  المدنيين،  والأشخاص  العملية المدنيين  حتياطات 

 ر بالأعيان المدنية بصورة عارضة، أو الإضرا  صابتهم ااع خسائر في أرواح المدنيين، أو  يقب التجن
 110على أي حال إلى الحد الأدنى. ولها تقلي

 حتياطات في الهجوم لأول مرة في النزاعات المسلحة الدولية مبدأ اتخاذ الا   ورد في
ر في المادة ، أما الآن فهذا المبدأ مقنن بوضوح أكث1907لعام    تفاقية لاهاي( من ا2)  3المادة  
 التي لم تسجل أية تحفظات. من البروتوكول الاضافي الأول، و  57

 
 . 34بك، المرجع السابق، ص-جون ماري هنكرتس، لويز دوز والد107
 . 35المرجع نفسه، ص108
 .  99، ص 2016نيلس ميلزر، القانون الدولي الإنساني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، د، ب، ن،  109
 .  46بك، المرجع السابق، ص-جون ماري هنكرتس، لويز دوز والد 110
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ة، لقد تضمن مشروع البروتوكول الاضافي الثاني أما في النزاعات المسلحة الغير الدولي
عتماد نص زء من اتفاق على ا ي في الأخيرة كجحتياطات في الهجوم، إلا أنه ألغ مطلب اتخاذ الا 

 111مبسط. 

حتياطات اللازمة عند  لى عاتق أطراف النزاع جملة من الا وفقا لمبدأ التناسب يقع ع
الا إد وهذه  العدائية،  العمليات  الارة  إلى  تنقسم  الهجوم  حتياطات  أثناء  الواجبة  احتياطات 

 112والاحتياطات الواجبة ضد آثار الهجوم. 

 نيالفرع الثا
 حداث أضرار وفقا لمبدأ التناسبا  وسائل القتال التي من شأنهاأساليب و

و  إن لأساليب  قيود  لوضع  محاولة  ومنظم  وأول  ملزم  قانون  شكل  في  القتال  سائل 
اتفاقيات لاهاي   ابرام  التي أعطت  و  1899،1907للأطراف هي مع  لقانون  الآخر    الاسمهي 

 وسائل الحرب. و م طرقالذي يهدف بالخصوص إلى تنظي هو "قانون لاهاي"الحرب و

كل طرف في النزاع جميع الاحتياطات الممكنة    »يتخذعلى ما يلي:   17تنص القاعدة  
اع خسائر في أرواح المدنيين، أو اصابات بينهم،  يقالحرب لتجنب ا  بوالأسالييار وسائل  ختعند ا
 113. إلى الحد الأدنى«تقليلها عن أي حال الأعيان المدنية، بصورة عارضة، وضرار بأو ا

أس و للقتال  المقاتلة،  الأطراف  تتبعها  من  اليب  الأساليب  هذه  إلى  ننظر  أن  يمكن 
على   الغلبةتهدف في ذاتها إلى تحقيق النصر و ناحيتين مهمتين، الناحية الأولى أن هذه الأساليب  

 
 .  64أمزيان جعفر، المرجع السابق، ص 111
 .  46المرجع نفسه، ص112
 .  51بك، المرجع السابق، ص-جون ماري هنكرتس، لويز دوز والد113
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تطويرها كثيرا، أما الناحية الثانية فهي أن تلك  الهدوء، لذلك تهتم الجيوش والمقاتلين العناية بها و
 114بمبدأ التناسب.  دالتقييالاتها الأساليب ربما تخرج في بعض ح

ات حتياطزاعات المسلحة الدولية يرد واجب اتخاذ جميع الا الن  ذكره فيتماشيا مع ما تم  
( )أ( من البروتوكول الاضافي  2)  57القتال في المادة    أساليبالمستطاعة عند اختيار وسائل و

 115م تسجل عليها أي تحفظات ذات صلة.التي لالأول، و

حة غير الدولية في البروتوكول الاضافي الثاني لا يتضمن اشارة أما في النزاعات المسل
 116ند اختيار وسائل وأساليب الحرب. حتياطات عصريحة لواجب اتخاذ جميع الا 

يع السكان وإن وسائل   أساليب القتال لديها عدة أمثلة منها الهجمات العشوائية، تجو
ية، الغدر أو الخيانة ودام المدنيين أو الفئات الأخرى كدستخ نيين، ا المد هذه الأمثلة هي روع بشر

يحظرها مبدأ وسائل قتال يقيدها و أساليب قتال محظورة وفقا لمبدأ التناسب )أولا( هناك أيضا  
فجرة ، الرصاصات المت)السموم الأسلحة العشوائية، أسلحة منظمة على وجه التحديد  التناسب مثل  

 الممتدة، الألغام، الأسلحة الخارقة ...إلخ( )ثانيا(. و

 قتال محظورة وفقا لمبدأ التناسب أولا: أساليب

بأسال تكتيكالمقصود  من  القتال  القتال هي طرق  في   ستراتيجيةوا  يب  تستخدم  التي 
يعرف الأستاذ فيترو فيريالأعمال العدائية ضد العدو في أوقات النزاع أساليب  VERRI Peitro. و

 
ياض جبور، »مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني«، مجلة المحقق الحلي للعلوم    114 حيدر كاظم عبد علي، زينب ر

 .  584، ص 2016(، 2)العدد  والسياسية،القانونية 
 .  51بك، المرجع السابق، ص-جون ماري هنكرتس، لويز دوز والد115
 . 52المرجع نفسه، ص   116
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الا »الحرب:   أو  لا ستراتيجية  التكتيكات  العدائية  الأعمال  في  بالعدو المستخدمة  الهزيمة  لحاق 
 117. «المفاجأةالحركة المتاحة بشأنه مقترنة بالأسلحة وستخدام المعلومات اوب

ية في المادتينواعد اللائحة المتعلقة بقوانين وتم النص على ق  ،  23و22أعراف الحرب البر
لحاق الضرر  اختيار وسائل اليس للمتحاربين حق مطلق في  »  يلي:على ما    22قد نصت المادة  و

 . بالعدو«

تفاقيات عليها في اعلى المحظورات المنصوص    ة»علاو  يلي:قد نصت على ما    23المادة    أما
 خاصة يمنع بالخصوص: 

 ستخدام السم أو الأسلحة السامة. ا .أ
 العذر. الدولة المعدية أو الجس المعادي باللجوء إلى  قتل أو جرح أفراد من .ب
ستسلام، بعد أن ألقى السلاح أو أصبح جرح العدو الذي أفصح نيته عن الا قتل أو   .ج

 عاجزا عن القتال.
 على الحياة. بقاء الإعلان عن عدم الا  .د
 آلام لا مبرر لها. استخدام الأسلحة والقذائف التي من شأنها احداث اصابات و .ه
شارات المميزة الأعلام الوطنية أو العلامات أو ال أو ستخدام أعلام الهدنة  عدم اساءة ا .و

 تفاقية جنيف. المنصوص عليها في ا
هذا التدمير أو تدمير ممتلكات العدو أو حجزها إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي   .ز

 . «الحجز

ا  تم  القتال  لقد  قيود لأساليب  بوضع  القواعد  التأكيد على هذه  البروتوكول  عادة  في 
من نفس    3أضافت الفقرة و  2و  1من الفقرة    35ك في المادةذل، و1977الاضافي الأول لسنة  

 
 .  75و 74السابق، ص نقلا عن أمزيان جعفر، المرجع 117
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على ما    35المادة قاعدة أخرى تتعلق بحظر أساليب القتال التي تضر بالبيئة الطبيعية تنص المادة  
 »: يلي

ا .1 أطراف  أساليب وإن حق  اختيار  في  المسلح  لا  لنزاع  القتال ليس حقا  وسائل 
 تقيده بقيود. 

ام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها احداث ستخديحظر ا  .2
 صابات أو آلام لا مبرر لها. ا

أساليب القتال، يقصد بها أو قد يتوقع منها أن يلتحق بالبيئة  وسائل وستخدام  يحظر ا  .3
يلة الأمدلطبيعية أضرارا واسعة الانتشار وا  . «طو

المحظورة    تنوقش  القتال  تؤثرأساليب  و   التي  المدنيين  السكان  المدنية، على   الأعيان 
يع السكان المدنيين   118حظر الهجمات العشوائية، :  تتضمن هذه الأساليب في ستخدام ، ا119تجو

ية  والأعيان   ، الهجمات ضد السكان المدنيين120المدنيين أو الفئات الأخرى المحمية كدروع بشر
 122أعمال العنف أو التهديد بها،  ،  121المنشآت التي تحوي قوى خطرة ت الثقافية والممتلكاالمدنية و 
 124، الأمر بعدم الإبقاء على الحياة. 123الغدر 

 
   الأول.( من البروتوكول الإضافي 4) 51المادة  118
 ( البروتوكول الإضافي الأول.  1) 54المادة  119
( من البروتوكول  7)   51من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة    28( من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة  1)   23المادة    120

 الإضافي الأول.
من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية،    4من البروتوكول الاضافي الأول، والمادة    56و  53( و2)  51و  48المواد    121

 قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.  من  42و 38و 7و  1والقواعد  
 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.   2( من البروتوكول الاضافي الأول، والقاعدة 2) 51المادة  122
 ( من البروتوكول الاضافي الأول.  1) 37المادة  123
 من البروتوكول الاضافي الأول.   40المادة  124
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نيين والمعتقلين على  تجدر الإشارة أيضا إلى أن الأساليب التي لها تأثير كبير على المد
أهمية السلاح النفسي    هو السلاح النفسي، فمنذ القدم، أدركت الأطراف المتحاربةحد سواء، و

ر من  رة، يكون النص بين القوات الصغي  الاشتباكاتالات  الأعمال العدائية، حتى في حفي نتيجة  
 أقل خوفا. نصيب من يبدو أكثر تصميما و

 ستخدام بعض وسائل القتالتقييد ا حظر أو :ثانيا

 ستخدام بعض سية التي تحد من ايتضمن قانون النزاعات المسلحة بعض القواعد الأسا 
يأتي تكريس هذه القواعد في  تعمال أنواع معينة من الأسلحة، و سفي ا  الوسائل في الحرب وتقييدها

 اختيارقانون النزاعات المسلحة تطبيقا لمبدأ قانون الحرب الذي يقيد من سلطة أطراف النزاع في  
 125آلام مبرر لها.  بأحداثب وسائل الإضرار بالعدو، بما في ذلك الوسائل التي تسب

الحرب   وأعراف  قوانين  وتحظر  الوحشية  "الوسائل  استخدام  إلى  في اللجوء  القاسية 
قد أثبت القانون  الخصم أثناء العمليات العدائية والحرب" ضد المقاتلين الذين يجوز قتلهم من قبل  

تفاقي للنزاعات المسلحة هذه القاعدة منذ أول وثيقة قانونية دولية مدونة )إعلان سان  الا الدولي  
 126ع محدد من هذه الوسائل. ( تتعلق بحظر نو1868بطرسبرغ 

لحظر  التعرض إلى قواعد الم يتم تناولها سابقا و  يمعالجة الجوانب الت الموضوع تم    في هذا
ية غير المعينة بمجال الأسلحة الاتفاقية وتفاقيات الأو التقيد أينما وردت في الا  محظورة  الأسلحة الذر

 127تفاقيا. ا

 
يع، عمان، نزار العنكبي، القانون الدولي  125  .  378، ص 2010الإنساني، دار وائل للنشر والتوز
 .  384المرجع نفسه، ص 126
 .  385، صنفسهالمرجع  127
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 اتفاقاأسلحة المحظورة أو المقيدة مجال ال-أ

 : أسلحة محظورة أو مقيدة نذكر منهاهناك عدة 

ية وهي محظورة من العديد من الا  تفاقيات من بينها إعلان لاهاي  الأسلحة الـكيماو
لعام  بش الخانقة  الغازات  و 1899أن  لعام  بروتوكول ج،  السامة  للغازات    تفاقية وا  1925نيف 

ية لعام   كذلك من قواعد القانون    يعتبر الحظرالأساسي، و ام روما  نظو،  1993الأسلحة الـكيماو
 128الدولي العرفي في أي نزاع مسلح. 

مد في  بشأن أسلحة الليزر المعمية المعت  أسلحة الليزر المعمية، يقضي البروتوكول الرابع
ستخدام هذه الأسلحة المصممة خصيصا بحظر ا 1995رين أول )أكتوبر( عام تش  13فيينا بتاريخ  

ية غالقتالية احدى وظائفها  القتالية الوحيدة أو ا ون وظيفتها  لتك  129ير المعززة. حداث عمى دائم للرؤ

يالا  هدية واضحة في ظل غياب معايير تعاة والمعاناة التي لا مبرر لها وصابات غير الضرور
ية والا حول تعريف المعاناة   تشترط القاعدة تحقيق توازن   التي لا مبرر لها،  صابات«»غير الضرور

ية والإنسانية، و عتبارات  بين ا ج الذي أخذته الـكثير من الدول، يبدو أن هذا المنهالضرورة العسكر
ية، و  محكمة العدل الدولية فيو على    التي تدفع فيها بأن الحظر المفروضفتواها بشأن الأسلحة النوو

ية  الاصابة التي لا مبرر لها و تجعل من غير القانوني التسبب للمقاتلين في قدر من المعاناة غير الضرور
 130الأذى.

 
 .  116نيلس ميلزر، المرجع السابق، ص 128
 .  401نزار العنكبي، المرجع السابق، ص 129
 .  107نيلس ميلزر، المرجع السابق، ص 130
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ا أيضا حظر  عنها،ستخدام  هناك  الـكشف  يمكن  لا  التي  تقييد  131الشظايا  أو  حظر 
و  ستخدام ا والخداعية  والأشراك  ا   132الأخرى،   ظالنبائالألغام  تقييد  أو  الأسلحة  حظر  ستخدام 

 133المحرقة. 

ية -ب  مشكلة الأسلحة النوو

يقصد بالسلاح النووي حسبما يعرفه القسم الثاني من بروتوكول )باريس( )البروتوكول 
لعام   التسلح  على  الرقابة  بشأن  أو    سلاح»  كل   1954الثالث(  يحتوي  ل كي  مصمم  أو  يحتوي 

يا أو نظائر مشعة ويست الذي بفعل التفجير أو أي تحول ذري آخر غير مسيطر عليه  خدم وقودا نوو
الذري أو النظائر المشقة، يكون قادرا على تدمير شامل، الضرر المنتشر   الاحتراقأو بفعل إشعاع  

 134. «أو التسميع الشامل

الدولية في العدل  في    فقد خلصت محكمة  الصادرة  ا  1996فتواها  أن  ستخدام على 
ية يتعارض بشكل عام مع مبادئ والأسلحة الن ا لم تتمكن قواعد القانون الدولي الإنساني، إلا أنهوو

ستخدام دولة للأسلحة يتعلق بمشروعية أو عدم مشروعية ا  فيماستنتاج حاسم  من التوصل إلى ا 
ية في ظرف أقصى من ظروف الدفاع عن النفس قد  و  ، حيث يكون بقاؤها ذاته معرضا للخطر.النوو

 التناسب. كمة خضوع الدفاع الشرعي لضرورة وأكدت المح 

 
 .  10/10/1980البروتوكول الأول المتعلق بشأن الشظايا التي لا يمكن الـكشف عنها، المؤرخة في  131
البروتوكول الثاني المتعلق بشأن حظر أو تقييد استعمال الألغام والأشراك والنبائط الأخرى، المؤرخة في   132
 .  1998/ 03/12ودخل حيز التنفيذ في  10/10/1980
 .  10/10/1980لق بشأن حظر أو تقييد استعمال الأسلحة المحرقة المؤرخة في البروتوكول الثالث المتع 133
 .  402نزار العنكبي، المرجع السابق، ص 134
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المح  إلإلا أن  الدول ملزمة  كمة توصلت  فاوضات بهدف نزع السلاح م  بإجراء ى إن 
 135النووي. 

شرعي، فلا يجب  ستخدام القوة، من أجل الدفاع الإن ميثاق الأمم المتحدة أجاز ا 
ستخدام السلاح النووي بحجة هذا الحق، مادام القانون الدولي الإنساني قيد  منه جواز اأن تفهم 
الحق   ابالا هذا  بين  التناسب  بمبدأ  للعدوان ولتزام  ية  العسكر التي  لعمليات  ية  العسكر لها العمليات 

 136ستخدام للسلاح النووي خارج نطاق هذا المبدأ محظورا. رخصة الدفاع الشرعي، لذا أي ا 

 
 .  117نيلس ميلرز، المرجع السابق، ص 135
ية في القانون الدولي العام، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي   136 ناتوري كريم، استخدام الأسلحة النوو
  45، ص2009م، فرع: قانون التعاون الدولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، العا 
 .  46و
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عد مبدأ التناسب من أهم القضايا التي تواجه المجتمع الدولي في الوقت الحاضر حيث  ي
مصدر   تمثل  و أنها  الدول  من  للعديد  واسع  الإنساني،  المنظقلق  الدولي  بالقانون  المعنية   مات 

ن متناسبا مع الهدف المرجو منه  الدولة يجب أن يكو  اجراء تتخذهينهي مبدأ التناسب على أن أي  و 
يتجاوز  و اللازماللا  ا ةحدود  يعد  فإنه  وإلا  للقانون،  و   نتهاكا  الإنساني  الجهة  الدولي  محاسبة  يجب 
القانون الدولي الإنساني وخاصة احترام مبدأ  حترام قواعد مسؤولة عن ذلك. لذلك لسبيل ضمان ا ال

ية يسعى العالم إلى انتهاكه أثناء العالتناسب وعدم ا ل احترام قواعد  ت من أجيجاد آليامليات العسكر
 تجسيدها على أرض الواقع. الحماية و

قواعد  تعتبر هذه الآليات من الوسائل الرئيسية التي يستخدمها المجتمع الدولي للحفاظ على  
 محاسبة المنتهكين من طرف القانون. القانون الدولي الإنساني و

، قضية النزاع كاتهنتهاالتي تعكس أهمية مبدأ التناسب والحاجة إلى الحد من ا  القضايا
تم استخدام القوة بشكل كبير شرق الأوسط، لأنه في هذا الصراع  حزب الل   ه في البين إسرائيل و 

ودمار شامل الأعيان المدنية من الانتهاكات في حق المدنيين و غير متناسبة، مما أدى إلى العديدو
للحد من الانتهاكات لضمان    المجتمع الدولي تشهد هذه القضية جهودا كبيرة من  للبنية التحتية، و

 حترام مبدأ التناسب. ا

مبدأ التناسب    نتهاكاتللحد من اإن القانون الدولي الإنساني قام بوضع آليات دولية  
يما ، يتمثل فنتهاكات مبدأ التناسب في النزاع المسلحعمليا عن انموذج وقد تناولنا أول(، )مبحث 

 (. مبحث الثاني)  2008حدث في غزة سنة  
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 المبحث الأول 
 للحد من انتهاكات مبدأ التناسب  الآليات الدولية

واسع في العالم  نتشرت بشكل  ث في النزاع المسلح اهاكات الجسيمة التي تحدتنإن الا 
لذا  تلك  خاصة   التناسب،  مبدأ  تمس  الحاصلة وردعها والتي  للانتهاكات  حماية يجب وضع حد 
ة لأنهم من ضحايا النزاعات المسلحة فالمجتمع الدولي يسعى جاهدا إلى تجسيد  الأعيان المدنيو  المدنيين

الدولي الإنساني على   التناسب، والقانون  الواقع خاصة مبدأ  بإنشاء  هذا من خلال  أرض  قيامه 
الطابع   اآليات ذات  قواعد  تنفيذ  ضمان  أجل  الردعي من  الإنغير  الدولي  للحد من  لقانون  ساني 

دة  وضع آليات جديبالتفكير على  ، مما جعل  الانتهاكاتنتهاكات مبدأ التناسب إلا أنها لم تخلو من  ا
من أجل تطبيق  الحاصلة لمبدأ التناسب و  نتهاكاتالا   ضمانا للحد منردعية لـكي تكون أكثر فعالية و
 قواعد القانون الدولي الإنساني.

مبدأ التناسب   انتهاكاتغير الردعية للحد من إن القانون الدولي الإنساني وضع آليات 
ذلك ومطلب الثاني(،  لية الدولية الجنائية للفرد عن انتهاك مبدأ التناسب )أول(، المسؤو)مطلب  

ال  القانون  منتهكي  وبمحاسبة  التناسب،  ومبدأ  الإنساني  الحماية  دولي  لمسؤولية  الأمن  مجلس  تفعيل 
 ثالث(. )مطلب 

 المطلب الأول 
 التناسبنتهاكات مبدأ  للحد من ا ردعيةغير  الآليات ال

( 4)جنيف تفاقيات ، وفقا لا القانون الدولي الإنسانيلتزام الأول في تطبيق ؤول الا ي
السامية المتعاقدة(   ) الأطراف ( نصت صراحة على أن الدول1ضافي في المادة )والبروتوكول الا 

 حترامها. الدول ا على تفاقيات، كما تفرضباحترام تلك الا  قمة النزاع تلتزم  الأطراف الأخرى فيو
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يسعى إلى حماية قواعد القانون الدولي الإنساني و تنفيذ  المجتمع الدولي عمل على تجسيد و  إن
خاصة مبدأ القانون الدولي الإنساني  تحقيق مبادئ  ن الأشخاص في النزاعات المسلحة و فئات معينة م

 التناسب.

المقصود ذ، ووضعها موضع التنفييق أحكامه وأجل تحقيق هذا الهدف فلابد من تطبمن  
فترات النزاعات المسلحة  في  و العمل الذي يتم في زمن السلم وهالقانون الدولي الإنساني  من تطبيق  
و عللتجهيز  المنصوص  الآليات  كل  تطبيقه  تسيير  يكفل  بما  القانون  هذا  في  جميع  وايها  في  حترامه 
 137الظروف. 

الدولة  القانون الدولي الإنساني  عتمد  ا آليات غير ردعية منها   أول(،  فرع)الحامية  على 
 ثالث(.) فرع اللجنة الدولية لتقصي الحقائق  ثاني(، فرع)الأحمر اللجنة الدولية للصليب 

 الفرع الأول 
 الحاميةالدولة 

الدولة الحامية طبقا للقانون الدولي الإنساني هي الطرف المحايد الذي يتفق طرفا النزاع 
يف )أولا(،    138على تعيينه لرعاية مصالح أحدهما، لدى الآخر.  لقد عرفت الدولة الحامية في عدة تعار

 كما أنها لديها عدة مهام تقوم بها )ثانيا(. 

 
يع، عمان،   137 عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني، )في ضوء المجكمة الجنائية الدولية(، دار الثقافة للنشر والتوز

 .  72، ص2008
مصادره، مبادئه وأهم قواعده(، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، )الإنساني،  القانون الدولي  عصام عبد الفتاح مطر،    138

 .  122، ص2018
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يف الدولة الحامية  أولا: تعر

مصالح  رعاية مصالح دولة أخرى ول   تعيينه   ىما عليعرف هذا النظام على أنه قبول دولة  
( الأصلية  الدولة)تسمى الدولة الثانية  و  (الدولة الحامية)تسمى الدولة الأولى  و139أحدهما لدى الآخر. 

 1977أما البروتوكول الأول لعام    140. (دولة الإقامة أو الدولة الحاجزة)تسمى الدولة الأخيرة  و
:» دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفا في النزاع 3الفقرة    2قد عرف الدولة الحامية في المادة  

يقبلها  يعينها أ الدولة الحامية وفقا  توافق على أداء المهام المسندة إلى  الخصم وحد أطراف النزاع و
 تفاقيات جنيف الأربعة لم تعرف الدولة الحامية. أما ا141هذا البروتوكول«. للاتفاقات و

بأنها:   تعرف  اكما  مع  بالاتفاق  مستعدة  تكون  التي  الدولة  الدولتين  تلك  حدى 
لمصالح أحد   الرعاية  لـكفالة  االمتنازعتين،  الطرف  لدى  الطرف  الطرفين  لآخر ولحماية رعايا ذلك 

 142الأشخاص التابعين له.و

دولة المنشأ( برعاية مصالح   باسمفالدولة الحامية هي دولة تكلفها دول أخرى )تعرف  
 المقر(.  باسممواطنيها حيال دولة ثالثة )تعرف 

مو إ يتطلب  حامية  دولة  تعيين  الدون  وهي  افقة كل  المعينة،  المتحاربة  ل  الأطراف 
( من الملحق الأول لعام  5لحل هذه المشكلة فإن المادة )و  143الدول المحايدة المختارة لهذه المهمة،و

 
 . 122عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص 139
أحسن كمال، آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني في ضوء التغيرات الدولية للقانون الدولي المعاصر، مذكرة لنيل درجة    140

 .  36، ص 2011الماجستير، فرع قانون التعاون الدولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  
 . 36، صنفسهالمرجع 141
 .  74مي، المرجع السابق، صعمر محمود المخزو142
 .  323و  322محمد فهاد الشلالذة، المرجع السابق، ص 143
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لم يتم تعيين أو قبول دولة حامية فإنه يمكن للجنة الدولية للصليب    : »إذاأنه، قد نصت على  1977
 . «جل تعيين دولة حاميةالأحمر أو أي منظمة إنسانية أن تعرض مساعيها الحميدة من أ 

إذا لم يتوصل الطرفان إلى ذلك يمكن لهما اللجوء إلى "بديل" يتمثل في "هيئة محايدة"  
هام المنوطة ذلك دون المساس بالمفاقيات جنيف وتولية للصليب الأحمر، كما جاء في امثل اللجنة الد

ستئناف نظرا إلى االحامية أو لم توجد، وبهذه اللجنة بمقتضى وضعها الخاص سواء وجدت الدول  
وامتناع الدولة المحايدة عن تمثيل طرف متحارب لدى خصمه وفقا لمقتضيات القواعد الإنسانية  

ليا تقوم  سها عموجدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نف ستنجاد ببديل،  الأطراف المتحاربة عن الا 
 144بأعباء الدولة الحامية. 

 ثانيا: مهام الدولة الحامية

في   مندوبيها  من خلال  تساهم  إذ  بمهام،  المسلحة  النزاعات  في  الحامية  الدولة  تقوم 
تشرف في اثة، والحماية لصالح الضحايا، وغ، بتوليها أعمال الا المباشر للقانون الدولي الإنساني التطبيق

بالتزاماتهم، وقت ذاته  الو النزاع  الدولة الحامعلى وفاء أطراف  الموكلة إلى  المهام  ية واسعة  تكون 
لا  نظرا  ومتنوعة  الا   الأشخاصياجات  حتالنطاق  بموجب  الثالثاتفالمحميين  بوجه  و  ةقيتين  الرابعة 

 145خاص.

ف التحديد،  وجه  على  الحامية،  الدولة  مهام  بين  جاءت  مشتركتين  عامتين  مادتين  ي 
حكم واحد من أحكام الاتفاقية الأولى، ويكما ترد في ثلاثة    (12،  11  المواد)الأربع  ات  تفاقيالا 

 
العربية   144 ية  الجمهور ية،  السور الافتراضية  الجامعة  الإنساني، من منشورات  الدولي  القانون  يا،  الدباس، جاسم ذكر مايا 

ية،   .  184، ص2018السور
 .  61ص،  2010ية بالطرق السلمية، دار الخلدونية، الجزائر، عبد العزيز العشاوي، علي أبوهاني، فض النزاعات الدول145
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الثانية، وسبعة و  من ً عشروالاتفاقية  الثالثة وثلاثة وثلاثين حكما في الاتفاقية ن حكم ا في الاتفاقية 
 146الرابعة. 

تنفيذ الا  الرقابة على  تتمحور حول هدف وهو دعم  المواد  المترتبة عن   لتزاماتهذه 
الا  الثالثة وتفاقيات  تنفيذ أحكام هذه  للدولة اتفاقية جنيف  المهام  هنا سنذكر بعض  الرابعة من 

 الحامية: 

ية الخلافات في جميع الح - لات التي ترى اتقوم الدولة الحامية بمساعيها الحميدة من أجل تسو
ق أطراف  تفاعدم الك في مصلحة الأشخاص المحميين، وعلى الأخص في حالة  فيها أن ذ

امية أن تقدم لأطراف النزاع تفاقية جنيف، يجوز لكل دولة حالنزاع على تطبيق أحكام ا
لي  مثعلى الأخص مممثليها، و  جتماععلى دعوة أحد الأطراف ومن تلقاء نفسها اقتراحا با  بناء

و الجرحى  عن  المسؤولة  والمرضالسلطات  الطبية  الخدمات  أفراد  وأيضا  عند ى  الدينية، 
يقة مناسبة.  لاقتضاءا  147على أرض محايدة تختار بطر

التي تنظم بكيفية  م مساعيها الحميدة لتسهيل انشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان وتقدي -
والحوامل  الأطفال دون الخامسة عشرة  ى والمرضى والعجزة والمسنين و تسمح بحماية الجرح

الس  توأمها دون  بهذه  الأطفال  والاعتراف  وابعة  المواالمناطق،  أيضا  ايواء لها  على  فقة 
 148فترقوا عن عائلاتهم في بلد محايد طوال النزاع. الأطفال الذين تيتموا أو ا 

لدولة الحامية المنصوص  إلا أنه في التطبيق العملي قليلا ما حدث أن لجأ أحد إلى نظام ا
لم تعين دولة حامية إلا في عدد قليل من   1949، ضمن عام  1949تفاقيات جنيف لعام  عليها في ا

 
الدولة الحامية آلية غير فعالة أم آلية يجب تفعيلها لتطبيق القانون الدولي الإنساني"، مجلة الأستاذ الباحث "خوني منير،    146

 . 211، ص 2017، جوان 06للدراسات القانونية والسياسية، العدد 
براهيم، الآليات الدولية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنيل شهادة الماستر، التخصص: القانون الدولي    147 بن وناس إ

 . 17، ص2019العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 
 .  20و19، صنفسهالمرجع  148
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بنغلادش)النزاعات   يا،  العراقالسويس، جو يران،  إ و ،  ن(  من دراسة كل  هذه يتبين  من  زاع 
 149طارها لم يحدث أم أدى هذا النظام مهمته على النحو المرجو. النزاعات أنه حتى في ا 

 الدولة الحامية رغم دورها في الرقابة على تطبيق القانون الدولي في الأخير نستنتج أن  
، لذا غير قادرة على تحقيق الأهداف المرجوةالإنساني، إلا أن دورها محدود ونجاحها ليس كبير و

 هي اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تقوم دائما بمهامها.دائما يكون بديل لها و

 يالفرع الثان
 الدولية للصليب الأحمر اللجنة 

ية وايعود الفضل إلى   رجل واحد " هونري دونان"    صرارنشأة اللجنة الدولية إلى رؤ
الجنالسويس  اسري  كانت  التي  لية،  الدولية  "اللجنة  الجرحىسمها  تحولتإغاثة  الدولية    "  "اللجنة  إلى 

الأحمر"  الا )أ150للصليب  من  للحد  عديدة  مهام  لديها  الأخيرة  هذه  في نتهاولا(،  الحاصلة  كات 
 الإنسانية للمتضررين المدنيين )ثانيا(.  داتتقديم المساع النزاعات المسلحة و

 يف اللجنة الدولية للصليب الأحمر أولا: تعر 

مية من  هي غير حكوأحمر منظمة مستقلة غير متحيزة، وتعتبر اللجنة الدولية للصليب ال
لنزاعات المسلحة من  مساعدة ضحايا اأسندت إليها الدول مهمة حماية و  قدحيث طبيعتها وتشكيلها، و

 152. 1977ضافيين لعام ا بروتوكولها الو 1949151تفاقيات جنيف الأربعة لعام خلال العمل با

 
 .  75بق، صعمر محمود المخزومي، المرجع السا  149
 . نفسهالمرجع  150
 .  126، ص2011دراسات في القانون الدولي الإنساني، دار الأكاديمية، الجزائر،   أحمد،سي علي 151
 .  125المرجع نفسه، ص 152
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معية خاصة جفي المجلس الفيديرالي السويسري نجدها  اللجنة  بالنظر إلى المركز الذي تشغله  
القانون،   ية الخاصة، وكغيره خاضعة لأحكام  المعنو اللجنة  ا من الأشخاص  تأسست بموجب  هذه 

 153ليها من القانون المدني السويسري. ما يو 60المادة 

الا  السويسري في  أصدر مجلس  الدولية   1958-11- 25تحاد  اللجنة   اعلانا بين طبيعة 
 154كلة إليها بمقتضى اتفاقيات جنيف.المهام المو و

هدفها حماية ضحايا بادئ رئيسية تلتزم بالعمل بها، وعلى سبعة مإن اللجنة الدولية تقوم  
 : المسلحة، وتتمثل هذه المبادئ فيالنزاعات 

االإنسانية:   .أ التي  للجنة  الدولية  انإن الحركة  الرغبة في  غاثة الجرحى في ميدان بثقت من 
تمييز، تسعى بصفتها المعاناة    القتال دون  للبشر، الدولية والوطنية، إلى تدارك وتخفيف 

 155حترام الإنسان. لى حماية الحياة والصحة وضمان اهي تعمل عو
لا تقيم أي تمييز على أساس الجنسية أو العنصر أو المعتقد الديني أو الآراء    عدم التحيز: .ب

يار واحد هو مدى حاجتهم  إلى التخفيف من معاناة الأفراد بمعالسياسية. فهي تسعى  
ية لأكثر حاجة.للعون وا  156عطاء الأولو

 157عدم المشاركة في أي جدل، خشية فقد ثقة أي قطاع من السكان.  الحياد: .ج

 
قاسيمي يوسف، المساعدات الإنسانية الدولية بين ضرورة الاستعجال ومتطلبات التنمية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه    153

 .  260، ص2018في العلوم، تخصص: القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر،    154 القانون الدولي الإنساني(، دار الخلدونية، بن عمران إنصاف، دور  )في تنفيذ قواعد 

 .  52، ص2012الجزائر، 
يع،  2وآراء(، الجزء الأول، الطبعة    )وثائقسعد الل   ه عمر، القانون الدولي الإنساني    155 ، دار هومة للطباعة والنشر والتوز

 .  265، ص2011الجزائر، 
 .  130المرجع السابق، صدراسات في القانون الدولي الانساني، سي علي أحمد،  156
الاتحاد الدولي    و أدوات للعمل الإنساني(،  أخلاقيات)الأحمر  المبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال    157

 . 44، ص2015لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نوفمبر، 
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على الرغم من أن الجمعيات الوطنية تعد أجهزة معاونة إن اللجنة مستقلة، و  ستقلال:الا  .د
ية في هذه البلدانبلدانها في الخدمات الإنسانية و  لحكومات ، فإن تخضع للقوانين السار

ا يجعلها قادرة على العمل وفقا لمبادئ الحركة في ستقلالها بمعليها أن تحافظ دائما على ا
 158. جميع الأوقات

 159نزيهة. إنها حركة اغاثة طوعية و الخدمة التطوعية: .ه
في الوهلة الأولى قد يبدو هذا المبدأ بسيطا لـكن أهميته تفوق بكثير ما هو    مبدأ الوحدة: .و

عدم التحيز ام بمبادئ الحياد ولتزلضمان الا   المبدأ ضروريلى. فهذا  للعيان للوهلة الأو
 160ستقلال. العالمية والا و

بحقوق   الجمعياتالهلال الأحمر التي تتمتع فيها كل  الحركة الدولية للصليب الأحمر و  العالمية: .ز
ية و   161يقع عليها واجب التعاضد، هي حركة عالمية النطاق. متساو

 نتهاكات مبدأ التناسبدولية للصليب الأحمر في الحد من اثانيا: دور اللجنة ال

تنفيذ   في  فعالاً  تلعب دوراً  الدولية  اللجنة  الدولي الإنساني و إن  القانون   مبادئه قواعد 
الأعيان المدنية وفقا نفيذ الحماية المقررة للمدنيين و، كما أنها تسهر على تاانتهاكهوتسعى من أجل عدم  

 خاصة مبدأ التناسب. من خلال مبادئه والقانون الدولي الإنساني، لقواعد 

حسب المادة الرابعة من النظام الأساسي حددت دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر  
 يلي: دور اللجنة بما 

  

 
 . 131المرجع السابق، صدراسات في القانون الدولي الانساني، سي علي أحمد،  158
 . 265المرجع السابق، صالقانون الدولي الانساني )وثائق وآراء(، سعد الل   ه عمر،  159
 . 72ادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، المرجع السابق، صالمب 160
 .  266المرجع السابق، صوثائق وأراء(، )الانساني القانون الدولي سعد الل   ه عمر،  161
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 نشر المبادئ الأساسية للحركة. صون و -
يمها، على أن تتوفر فيها نشاؤها أو يعاد تنظالاعتراف بكل جمعية وطنية يتم ا -

ت خطار الجمعياها في النظام الأساسي للحركة، واعتراف المنصوص عليشروط الا 
 162الوطنية الأخرى بهذا الاعتراف. 

 تفاقيات جنيف.اع بالمهام الموكلة إليها بموجب اضطلالا  -
ية للب - تفاقيات حث عن المفقودين المنصوص عنه في اتأمين عمل الوكالة المركز

 جنيف.
بالتعاون مع الجمعية   تجهيز المعدات الطبية،همة في تدريب العاملين الطيبين والمسا -

ية والمدنية. الخالوطنية، و  163دمات الطبية العسكر

د القانون الدولي الأهمية في تطوير قواعكما أنها تقوم بدور منفرد على جانب كبير من  
ذلك وفقا لنص المادة الثامنة المشتركة دورها باعتبارها )دولة حامية( و  إلى  فبالإضافةالإنساني،  

 164ستثنائية. ة لحقوق الإنسان في ظل الظروف الا المباشرفهي تساهم في تقرير الحماية الدولية 

يق تلعب اللجنة دور الوسيط المحايد من أجل   الوصول إلى حل للنزاع، وهذا عن طر
ذلك بالسعي من أجل تقريب وجهات النظر بين  لول أخرى غير اللجوء إلى القوة والعنف وتقديم ح

مساعدة ضحايا النزاعات المسلحة  ا إلى كفالة الحماية وترقيتها وأطراف النزاع المسلح ساعية بدوره 

 
 .  174مايا الدباس، المرجع السابق، ص 162
 .  270المرجع السابق، صوثائق وآراء(، )الانساني القانون الدولي سعد الل   ه عمر، 163
 .  123عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص 164



 عمال مبدأ التناسب في النزاع المسلح ا     الثاني  الفصل

67 
 

و من   يين  والعسكر المدنية. المدنيين  الأعيان  بمو  165كذا  أيضا  اتقوم  تطبيق  جنيف راقبة  تفاقيات 
 166. 1949الأربع لعام 

و تفهم  على  اللجنة  المطتعمل  الإنساني  الدولي  القانون  المسلحة،  نشر  المنازعات  في  بق 
 167ما قد يلزم من تحسينات لتطويره.  عدادوا

ة  بتلقي أي نظام الحركة،  موجب نظامها الأساسي ونة الدولية للصليب الأحمر مخولة ب اللج
تكون المساعي الحميدة التي تبذلها اللجنة التي تقترف في حضور مندوبيها، و  نتهاكاتشكوى بشأن الا 

الإنساني مساع نتهاكات للقانون الدولي  السلطات التي وجهت إلى أجهزتها اتهاما باقتراف ا  لدى
ية تامة.   168تتم في سر

الأحمر تعمل دوما من أجل الحفاظ على  في الأخير نستنتج أن اللجنة الدولية للصليب  
م كمبادرتها  مساعدتهحماية ضحايا النزاعات المسلحة و  تعمل علىها المحايد، تجاه أطراف النزاع وطابع

يارة أسرى الحرب و  . 1915المحتجزين منذ سنة بز

 الفرع الثالث 
 ئق اللجنة الدولية لتقصي الحقا

القانون    ذآليات تنفية جديدة إلى  هيئ  1977ول لعام  ضافي الأ أضاف البروتوكول الا 
دعاءات المقدمة من  لحقائق التي تتولى التحقيق في الا هي اللجنة الدولية لتقصي االدولي الإنساني و

 رتكبتها الدولة أو الطرف الآخر في النزاع المسلح. د أطراف النزاع المسلح حول وقوع انتهاكات اأح

 
 . 90طه محيميد جاسم الحديدي، المرجع السابق، ص 165
شروق تيسير عبد الغاني أبو دبوس، صعوبات تطبيق القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون   166

 . 79، ص2020لحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الدولي العام، كلية ا
يا، المرجع السابق، ص 167  . 175مايا الدباس، جاسم ذكر
 .  76عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص 168
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 الحقائق يف اللجنة الدولية لتقصي أولا: تعر 

الدولية لتقصي الحقائق هي أداة جديدة لتنفيذ قواعد الق الدولي الإنساني اللجنة  انون 
ذي أقر البروتوكولين  ال  1977- 1974ذلك بعد المؤتمر الدبلوماسي  والحد من انتهاك مبدأ التناسب، و

 169. 1949تفاقيات جنيف الأربعة لسنة الاضافيين لا 

تشكل للعمل لفتره محدودة، تتم  الى هيئة "لتقصي الحقائق يشير مصطلح "اللجنة الدولية
ما جرى اثناء    او مؤتمر دولي للوقوف على حقيقة  ،من الدوليالموافقة عليها من طرف مجلس الأ 

 170.ستنتاجات والتوصياتع دولي وتقديم تقرير يتضمن الا نزا

جهاز دائم "ولـكنها    الدول وحدها وهي ليست سلطه قضائيةمام  اللجنة مفتوحة أتكون
سياسي وغير  من  وه   "محايد  تتكون  عالية  15ي  درجة  على  لهم   عضوا  والمشهود  الخلق  من 

 171ة.بالحيادي

اللجنة على أن يراعي    اختصاصسنوات من طرف الدول التي قبلت    5لمدة    انتخابهميتم  
التمثيل الجغرافي العادل.  د عام من موافقة عشرين بع  1992بدأ عملها رسميا سنة  و   172في ذلك 

 173ختصاصاتها.دولة على ا

الفقرة   90قد نصت عليها المادة  جنة الدولية لتقصي الحقائق بعدة اختصاصات، وتتمتع الل
 : نصهاب  (ج /2)

 
 . 330محمد فهاد الشلالذة، المرجع السابق، ص 169
يع، الجزائر، 2سعد الل   ه عمر، القانون الدولي لحل النزاعات، ط 170  . 127، ص 2008، دار هومة للطباعة والنشر والتوز
 .  79عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص 171
 . 93طه محيميد جاسم الحديدي، المرجع السابق، ص172
براهيم، المرجع السابق، ص 173  . 47بن وناس إ
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 تكون اللجنة مختصة بالآتي: »

هذا اللحق " تفاقيات وبانتهاك جسيم حددته الا دعاء خاص  لتحقيق في الوقائع المتعلقة بأي اأولا: ا
 البروتوكول". 

هذا اللحق " البروتوكول" من خلال مساعيها على اعادة احترام أحكام الاتفاقيات و  ثانيا: العمل
 . «الحميدة

ا أن  نستنتج  المادة  هذه  خلال  اللجنة  من  هي   الدوليةختصاصات  الحقائق  لتقصي 
المسلحة، و  نتهاكات الحادثةالتحقيق في الا  النزاعات  بالأثناء قيام  مساعي الحميدة من أجل قيامها 

 مبادئه.قواعد القانون الدولي الإنساني و حترام ضمان ا

ختصاص اللجنة الدولية لتقصي الحقائق يشمل النزاعات المسلحة ذات  كما أن نطاق ا
 174ن النزاعات المسلحة غير الدولية. الدولي دوالطابع 

 قصي الحقائق في النزاعات المسلحةثانيا: دور اللجنة الدولية لت

 إن اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في النزاعات المسلحة لها عدة أدوار نذكر منها:

  فهي تعمل تنفيذها،  قواعد القانون الدولي الإنساني وحترام  تلعب دور مهم في ضمان ا
ية التي توجه  الآلام التي يعاني منها السكان المدنيين جراء الععلى الحد من المعاناة و مليات العسكر

بالأخص مبدأ التناسب قواعد القانون الدولي الإنساني و حترام لا  ضد الأعيان المدنية دونضدهم و
 175لمسلحة. زمن النزاعات ا الحاصلة  نتهاكات للحد من هذه الا  الذي يعتبر الأداة القانونية

 
 .  93المرجع السابق، صطه محيميد جاسم الحديدي،  174
ية،  175  .  115، ص2014أمحمدي بوزينة أمنة، آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندر
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العشوائية  الأعيان المدنية من الهجمات  ين وكما أنها تسعى على توفير الحماية القانونية للمدني
نتهاكات الحاصلة من أطراف النزاع المسلح دائية، والعمل على الحد من الا أثناء القيام بعمليات ع

 176لمبدأ التناسب. 

الرقابة الغير مباشرة على احترام الحقوق مارسة  للجنة الدولية لتقصي الحقائق دور هام في م
يات الأساسية للإنسان، التي لا و ستثنائية، في حالات يجوز المساس بها في ظل أي ظروف ا الحر

 177حتلال العسكري. الحرب أو في المناطق الخاضعة للا الطوارئ الناشئة عن سبب

حترام قواعد ا  تقصي الحقائق تبذل جهدها من أجلخلاصة القول إن اللجنة الدولية ل
هاكات الحاصلة في النزاعات المسلحة. فهذه اللجنة  تن انون الدولي الإنساني ومبادئه والحد من الا الق

الدولي التي أوفدها مجلس الأمن  اللجنة  ،  2005فبراير    15إلى لبنان في    عالجت عدة قضايا منها 
 178حادثة مقتل السيد رفيق الحريري.  رض تقصي ملابساتبغ

تعاون ختصاصاتها خاصة عدم الجاهل ما تقابله اللجنة إذ تمارس اي أن نتلـكن لا ينبغ 
ختصاصها من قبل  س عملها إلا بقبول اخاصة أنها لا تستطيع أن تمارالكامل من أطراف النزاع، و

 179أطراف النزاع. 

 
 . 115، صالسابقالمرجع  بوزينة آمنة،أمحمدي  176
 . 124عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص 177
 .  128المرجع السابق، صالقانون الدولي لحل النزاعات، سعد الل   ه عمر،  178
ية،    179 براهيم أحمد خليفة، الرقابة الدولية على تطبيق القانون الدولي الإنساني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندر ، 2007إ
 . 110ص
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 المطلب الثاني 
 نتهاك مبدأ التناسبالمسؤولية الدولية الجنائية عن ا

تكبها نتهاكات التي يرالعمليات العدائية والا ن  الدولية الجنائية للفرد م مسؤولية  تتعلق ال
ستخدام المشروع للقوة في  د الأقصى لا يتعلق مبدأ التناسب بتحديد الح أثناء النزاعات المسلحة، و 

خلال تحديد المعايير القانونية   نتهاكات مبدأ التناسب منوتهدف الآليات الدولية للحد في ا الحرب.  
مسؤولية يشكل تطبيق قواعد اللعدالة، و لتقديم المسؤولين عن جرائم اتباعها  الاجرائية التي يجب ا

م للفرد  الجنائية  االدولية  الضحايا ن  حماية  من  هاما  جزءا  التناسب  مبدأ   نتهاكات 
 عطاء الرسالة الصحيحة بأن الجرائم لا تمر بدون عقاب.وا

المخالالمسؤول أفعاله  عن  الفرد  مسؤولية  على  تنطوي  الجنائية  تضر  ية  والتي  للقانون  فة 
القانبمجتمعه و الأساس  أول(، وهذا من  للفرد )فرع  الجنائية  للمسؤولية  العقوبة دون تطبوني  يق 

حترام مبدا التناسب يمكن أن ينتج عنه قضية قانونية بأن تلك العقوبة غير متناسبة مع جرم الفرد  ا
 ثاني(. ن تلك الانتهاكات مبدأ التناسب )فرع ام المسؤولية الدولية الجنائية للفرد عفي قي

 الفرع الأول 
 نوني للمسؤولية الدولية الجنائية الأساس القا

قاعدة تسويتها ك تسجيلها وعديدة يجب    للأفراد مراحلالجنائية الدولية  المسؤولية  عرفت  
  ين قواعد الأساس الأول لتقننقطة البداية ون الحرب العالمية الأولى كانت إ .جدال فيها ا قانونية ل

التي أسفرت  والعمليات العدائية،  أثناء  نتهاكات التي يمكن أن يرتكبها  المسؤولية الجنائية للفرد عن الا 
ن  الضباط المسؤولين ع كبار  لمحاكمة  1919/ 01/ 15عقد المؤتمر التمهيدي للسلام في باريس في  عن 
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لعام   خلال هذا المؤتمر بمعاهدة فارساي  عترف الحلفاء منا   في تلك الفترةو  الدولية،نتهاكات  الا 
1919 .180 

 ة واعترفت بالمسؤوليأنشأت محكمة خاصة لمحاكمة الإمبراطور الألماني معاهدة فارساي 
العيوب التي  هذه الثغرات و رغم كل    لحلفاءإلى ا  رفضت تسليمههولندا    إلان  ه،عن  الدولية الجنائية  
الجنائية  يجابية للسعي وراء تدوين قواعد المسؤولية  له جوانب ا  ، إلا أنه كانهذا النموذج  واجهت

 181الدولية للفرد. 

و الجهود  العارغم  دول  بذلتها  التي  الـكبيرة  لالمحاولات  والا لم  الأمن  ستقرار  تحقيق 
لم تمنع نشوء الحرب العالمية و  باءت بالفشلخلال الحرب العالمية الأولى، إلا أن الجهود    ينالدولي

يةمادية و خسائر    خلفتالثانية التي   ، لذلك كان من الضروري محاكمة المسؤولين عن  فادحة  بشر
 تلك الجرائم. 

الثانيةنتهاء  ابعد   العالمية  التي  و،  الملحقة بهاالأنظمة  وتفاقية لندن  اتم وضع    ،الحرب 
دوليةا  تضمنت ية  نورمبورغ  بعرفت  ،  نشاء محكمة عسكر بمحكمة  الحرب  يقوم    عن محاكمة مجرمي 
قائد قوات  بوتسدام أصدر    (تصريح هم التي ليس لها موقع جغرافي محدد، تطبيقا لإعلان )جرائم 

 الرئيسيين   الحربمحاكمة مجرمي  لمحكمة طوكيو    بإنشاء  1946/ 01/ 19بتاريخ  اليابان إعلانا  الحلفاء ب
 182في الشرق الأقصى. 

 
 . 99بلونيس نوال، المرجع السابق، ص  180
 .  100، ص  نفسهالمرجع  181
ة الدكتوراه، كلية الحقوق  مرزوقي وسيلة، مدى فاعلية آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني، أطروحة لنيل شهاد 182

 . 250، ص2015والعلوم السياسية، جامعة لحاج لخضر، باتنة، 
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د المسؤولية الجنائية الدولية  يتحدلطوكيو لأول مرة  نورمبورغ و  جاءت كل من محكمتي
قراره قبل مؤتمر فارساي للسلام بأن المسؤولية الجنائية الدولية عما تم اأنها مختلفة  ، حيث  بدقة  للفرد
 183قد تأسست وفقا للأخلاق الدولية.  للفرد

أدى إلى فرض  مما  ميثاق لندن شخص من أشخاص القانون الدولي العام،  عتبر  في حين ا
حترام، وكذلك بالا لتزام  ية الفردية على الفرد وضرورة الا القواعد القانونية للمسؤولية الجنائية الدول

 184. وقوع على عاتقهم عقوبات جنائية في حالة  فرض

الفردية بعد الحرب العالمية العلى   الدولية  المسؤولية الجنائية  رغم من التطور في مجال 
قواعد القانون الدولي الإنساني في كل  جسيمة لأحكام و  انتهاكاتحدوث  يمنع  إلا أنه لم   ،الثانية

 185ندا. اروقة وسلافيا السابومن يوغ

 808، قرار مجلس الأمن رقم  بهذا الصددمجلس الأمن إلى إصدار قرارين  ذلك    أدى
لمحاكمة المتهمين بارتكاب    سلافيا السابقةودولية ليوغنشاء محكمة جنائية  بشأن ا  1993فيفري    22في  
لا يوغنتهاكات  في  الإنساني  الدولي  في    955القرار رقم  و،  سلافياولقانون    1994/ 11/ 8المؤرخ 

 186ندا. ا دولية لرو جنائية نشاء محكمةبضرورة االمتعلق 

المسؤولية الجنائية   قواعدوإرساء  المساهمة الـكبيرة لهذه المحاكم في تطويرمن رغم على ال
 187إلا أنها كانت محكمة مؤقتة.  ،للفردالدولية 

 
عمان،  183 يع،  والتوز للنشر  الراية  دار  الأولى،  الطبعة  الدولية،  الجنائية  المسؤولية  أحكام  محمد،  نصر   ،  2012محمد 
 . 247و 246ص
 . نفسهالمرجع  184
العدد  185 الحقيقة،  مجلة  الجنائي«،  الدولي  القانون  أحكام  في  للفرد  الجنائية  »المسؤولية  فريجه،  محمد   ،  2016،  37هشام 

 . 371ص 
 .  372المرجع نفسه، ص186
 . 373، صنفسهالمرجع  187
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المحاكم  بتها  كتسلدائمة بشكل كبير بالخ برات التي االمحكمة الجنائية الدولية انشاء  اتأثر  
أرست  ، التي  ندااروسلافيا السابقة ووليوغ  لاسيما المحكمة الجنائية الدولية المؤقتةالدولية السابقة، و

يلية   17الأسس لها. أتم المؤتمر الذي عقد في روما في   حيث   هذه المحكمة،عمل  إطار    1998جو
 188للأفراد. سؤولية الجنائية الدولية قواعد المالأساسي ها نظامتضمن 

الا يحدتم ت المواد )د  في  للمحكمة  الشخصي  (، حيث  28،  27،  26،  25ختصاص 
تختص بمحاكمة الأشخاص الطبيعيين فقط، يؤكد النظام الأساسي أن المسؤولية الجنائية الدولية لأفراد 

 189تقتصر على المستوى المدني فقط. 

 الفرع الثاني
 نتهاك مبدأ التناسب ية للفرد عن ا قيام المسؤولية الدولية الجنائ

الم  اتمتلك  في  والمؤقتة دورا حاسما  الدائمة  الدولية  المسؤحاكم الجنائية  الجنائية قامة  ولية 
تنفيذ قوانين الدور قواعد الحماية للمدنيين والأهداف المدنية و  تطبيقها، يجسد هذاالدولية للأفراد و

يعد ا لتزام بقواعد الحماية،  يعني الا الحقوق الإنسانية ومبادئها، وخاصة مبدأ التناسب الذي   نتهاك و
النزاعا التناسب خلال  الا مبدأ  الحرب من  مثل جرائم  المسلحة  الحقوق ت  قواعد  نتهاكات ضد 

يلي توضيح مدى مساهمة   فيما  لذا سنحاول  عليها دوليا،  المتفق  الجنائي   القضاءالإنسانية  الدولي 
من    الحدوقواعد الحماية الدولية  ئمة )ثانيا( في تطبيق  المحكمة الجنائية الدولية الدا المؤقت )أولا( و

 نتهاكات ضد مبدأ التناسب من خلال المتهمين بجرائم الحرب أثناء النزاعات المسلحة. الا 

 
يع، عمان، 188  . 255، ص2010هشام محمد فريجه، القضاء الدولي الجنائي، الطبعة الأولى، دار الراية للنشر والتوز
 المرجع نفسه.  189
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 ات القضاء الدولي الجنائي المؤقت أولا: محاكم 

لإنساني  نون الدولي العبت المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة دورا بارزا في تجسيد قواعد القا
 190من خلال المحاكمات التي أجرتها. بالتالي تجسيد قواعد الحماية الدولية للمدنيين  تطبيقه، و 

على تجريم    ينصأنها  فسلافيا السابقة،  ومحكمة يوغ ل   النظام الأساسي  إلىالإشارة  عند  
على أن كل ينص أيضا  و تدميرهم من خلال المادة الرابعة،  و  تهمم اجههجوم على المدنيين أو مأي  

 191دولية. ة مجريجريمة حرب و يعتبر نتهاك للتراث الثقافي العالمي ا

تليها عدة محاكمات، رتها المحكمة الجنائية المؤقتة وأج الأولى التي    محاكمةال "داتيتش" هي  
ن هذه الأفعال  قضت المحكمة بأو   قانونية.غير  في ظروف غير انسانية و المدنيين    اعتقال بما في ذلك

 192تشكل تعذيبا وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني. 

ضد المتهم وثائق  قدموا مستندات مادية وو  بإفادتهمشاهدا    40بعد أن أدلى أكثر من  
المحكمة  ش،اتيتد" الدولية،  رتكابه  لا عاما،    20  لمدة  بالسجن  احكم  أصدرت  الجرائم  من  العديد 
 193سبب واضح. دون مبدأ التناسب  نتهاكاو

ين كان لهما الفضل في تكريس مبدأ  طوكيو، اللتفرضت فكرة انشاء محكمتي نورمبورغ و
الأعمال الوحشية التي وقعت خلال الحرب العالمية الثانية    194المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد، 

 
وسيلة الطاهر مرزوقي، الحماية المقررة للأعيان المدنية زمن النزاعات المسلحة وآليات تنفيذها، الطبعة الأولى، دار وائل    190

يع، عمان،    . 21، ص2016للنشر والتوز
 المرجع نفسه.  191
 .  163هشام محمد فريجه، القضاء الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص 192
يع، الجزائر،    193 ،  2010أحمد بشارة موسى، المسؤولية الجنائية الدولية للفرد، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة والنشر والتوز
 .  290ص
ن الدولي الإنساني، أطروحة لنيل دكتوراه قانون عفيري عقيلة، المسؤولية الدولية الجنائية للأفراد عن انتهاكات القانو  194

 .  94ص ،2022يوسف بن خدة، الجزائر، 1عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر
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التي حدثت في كل من يوغ المسلحة  النزاعات  نتيجة  المنتصرة  السابقة  و على دول الحلفاء  سلافيا 
 195على قرار مجلس الأمن للحفاظ على الأمن والسلام الدوليين.  اندا بناءروو

ليوغ الدولية  الجنائية  المحكمة  أن  من  الرغم  تجسيد           و على  في  دور  لها  السابقة  سلافيا 
من خلال المحاكمات التي    الأهداف المدنيةقواعد القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين وتطبيق  و

 196أجرتها. 

السابق  )الرئيس  ميلوسيفيتش  سلوبودان  قضية  بسبب  للخطر  مصداقياتها  تعرضت 
ي البوسنة، بالرغم من جهود المحققين لإثبات تورطه  لصربيا(، المتهم بارتكاب جرائم ضد المسلمين ف

 197في هذه الجرائم، إلا أنهم فشلوا في ذلك. 

 محكمة الجنائية الدولية الدائمة ثانيا: محاكمات ال 

القضاء   بإنشاءوذلك  الأمن الدوليين،تحقيق للسلم ولتدخل مجلس الأمن الدولي لقد 
 198ندا. ارومثل محاكم يوغوسلافيا السابقة و الجنائي الدولي محاكم جنائية مؤقتة

، أو الحروب  ه الشعوب فيتعانيلما    بالنظر  لفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدةوفقا ل
التفكير  ة، فقدمسلح ال  اتنزاعال القوة و  هي الأساسونشاء محكمة جنائية دولية دائمة  ا إلى    أدى 

 199ولي. القانونية على المستوى الداسية والداعمة لمختلف التيارات السي

 
 . 94عفيري عقيلة، المرجع السابق، ص 195
يع، عمان،  196 ليندة معمر يشوي، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوز

 .  79، ص2010
 .  80المرجع نفسه، ص 197
لحقوق  والتبعية«، مجلة ا  الاستغلالية  المتحدة بينبن عيسى جمال، »علاقة المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بمنظمة الأمم    198

 .  139ن، ص، د، س، 3، العدد  10المجلد  ،والعلوم السياسية
 .  145المرجع نفسه، ص 199
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للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة،    2002حيز النفاذ في سنة  دخول النظام الأساسي  عد  ب
في مسار مكافحة  ا غير مسبوقة  تاريخية  المجرمين اعتبر خطوة  العقاب و  فلات  عدالة  لتجسيد امن 

 200الجنائية الدولية. 

للقانون بالتدوين العام  الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى لجنة القانون الدولي  لقد عهدت  
 201منظمة الأمم المتحدة.  دالأولى لميلا مراحلالالجنائي الدولي منذ 

ي  في الحفاظ على وجودها السياس   أكثر أنانية  حكومات بعض الدولمع ذلك، كانت  
لدوليين لسد  سبقت هذه المحاولات جهود جادة قام بها الفقهاء او  أكثر من تحقيق السلام العالمي.

يعية و التشر الدولي، ثم ظهرت محاولات أخرى من قبل النواقص  القانون  التي شابت  التنظيمية 
ية و  بعض المؤسسات القانونية، لـكن هذه المحاولات لم تنجح في تحقيق  والمراكز والجمعيات الفكر

 202حجام الدول عن تبني هذه المحاولات.بب ا أهدافهم بس

التي  نشير   المحاكمات  لها  إلى  محاكمات    المحكمة،خضعت  هناك  أن  ن المتهماضد  نجد 
و كاتانغا"  جولوشي"جيرمين  نقيد  كانا  "ماتيو  اللذين  با"  جرائ متهمين  وجرائم  رتكاب    م الحرب 

 204ستخدامهم في هذه الجرائم. وا 15دون سن لأطفال إلى تجنيد ا بالإضافة203أخرى، 

 
 . 179، صالسابق عالمرجبن عيسى جمال،  200
قانونية )في تحديد طبيعتها.،. أساسها    201 المحكمة الجنائية الدولية، دراسة  العيسى وعلي الجبار الحيسناوي،  ياسين  طلال 

ية   للنشر    فيها.،. معالقانوني، تشكيلاتها، أحكام العضو العلمية  اليازوري  العربية، دار  تحديد ضمانات المتهم فيها(، الطبعة 
يع، عمان،   .  27، ص2009والتوز

 المرجع نفسه.  202
 . 255هشام محمد فريجه، القضاء الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص203
 .   256المرجع نفسه. ص204
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ية الـكونغو رتكاب باسبع تهم    2008/ 09/ 26في    أكدت الدائرة الجنائية الأولى بجمهور
في   االمقرر محاكمتهمكان من  ي" و "ماتيو جولوش ن كاتانغا" وضد "جيرماتهم أخرى  حرب وجرائم  
24 /09 /2009 .205 

الجنائية  2007عام  في   المحكمة  وجهت  بارتكا،  حرب    بالدولية  "جرائم  أحمد  ضد 
 206. قشيب" في السودان يعلزعيم الميليشيا "وزير الدولة للشؤون الإنسانية، و "هارون

بتاريخ   المحكمة  توقيف  2009/ 03/ 03أصدرت  "عمر   بحق  مذكرة  السوداني  الرئيس 
 207لـكن السودان رفض التعاون مع المحكمة.  ،رتكاب جرائم حربباالمتهم  البشير"،

ن  يالفلسطيني  قومتنوعة بح عديدة    الأراضي الفلسطينية في  ن  يلييالإسرائ صابات  كانت ا
ومستودع سيارات الاسعاف    غزةي  فمستشفى القدس    بشكل مباشرفي قطاع غزة، حيث هاجموا  
وتسبب الهجوم في اندلاع حرائق استغرقت    المختلفة.  الأسلحة البيولوجية بقذائف الفسفور الأبيض و 

 208خلائهم. رضى والجرحى الذين كان لابد من ا تسببت في حالة من الذعر بين الميوما كاملا، و

هذه تشمل  التحالف الدولي،  لعراق من قبل القوات الأمريكية وجرائم في ا  تبرتكا
 209. سجون مثل سجن "أبوغريب"العتداء عليهم بشكل غير إنساني في والا  الأسرى الجرائم تعذيب

 
 . 257، صالسابقالمرجع هشام محمد فريجه، 205
بومعزة منى، دور القضاء الدولي الجنائي في تطبيق القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون    206

 .  109، ص 2009الدولي الإنساني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باجي مختار، عنابة، 
 .  111المرجع نفسه، ص207
 .  336و 335ي، المرجع السابق، صهشام محمد فريجه، القضاء الدولي الجنائ 208
 .  327ليندة محمد يشوي، المرجع السابق، ص 209
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تم الـكشف عن قيام القوات  إذا الدولية  الجنائية ختصاص المحكمة افي  الجرائم تدخل 
العديد من المدنيين  مقتل  ذلك إلى    يؤديخالفة للقانون الدولي الإنساني و الأمريكية بعمليات قتل م 

ياء،  210فبالتالي يمكن تقديم المسؤولين عنها للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.  الأبر

دولية، وتخضع جرائم  جرائم حرب وبها الولايات المتحدة  ترتكلتي  نتهاكات االا عتبر  ت
ات  نتهاكالا الأخيرة تختص بمعالجة  هذه  الدولية وفقا لنظامها الأساسي،  الجنائية  ختصاص المحكمة  لا 

ي التي ترتكبها الدول العربية و نظام إسرائيل لم يوقعا على القية فقط، لأن الولايات المتحدة والإفر
 211الأساسي للمحكمة. 

 لك الولايات المتحدة الخمسة الكبار، بما في ذ  من قبل  ةلمحكملقرار ايخضع مجلس الأمن  
لذلك   أن  الأمريكية،  المستحيل  وتحاسب  من  المتحدة  التي إسرائيل  الولايات  الانتهاكات  على 

الدولية واها.  رتكبوا العدالة  الجناياتتعتبر  على ورق    نشاء محكمة  أن  مجرد حبر  لا  اطالما  لمحكمة 
 212الأمريكية. القضايا الإسرائيلية و  علىها ختصاص ممارسة اتستطيع 

ا عام  المحكمة  نشاء  كان  الدولية  الحلم كان بمثابة    1998الجنائية  تحقيق  لـكن  حلما، 
لافية الخ  بصيغة توافقية تستبعد القضايامن الطبيعي أن يأتي النظام الأساسي للمحكمة    لذلك  ،عسيرا

لولا هذه الصياغة العمومية من مزاياه الجزائية الموضوعية،  الصياغة النهائية للنظام أفقدته  بين الدول و
 213الواقع الدولي.  النور إلى من أخرجلما قية التواف و

 
 327السابق، ص المرجعليندة محمد يشوي،  210
 .  52قطيط السعيد، المرجع السابق، ص 211
 المرجع نفسه.   212
محمد المجذوب، نظام الجزاء الدولي )العقوبات الدولية ضد الدول والأفراد(، الطبعة الأولى، دار منشورات الحلبي    213

 .  445، ص2010الحقوقية، بيروت، 
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 المطلب الثالث 
 تفعيل مجلس الأمن لمسؤولية الحماية 

لمسؤولية   الأمن  في    لحمايةاتفعيل مجلس  للدول  الفردية  المسؤولية  يتضمن  مفهوم  هو 
الجماعية، تهدف الحد من الأضرار الناتجة عن النزاعات المسلحة والعنف والإبادة  يين وحماية المدن

ة إلى تحقيق المشروعية الدولية وتحفيز المجتمع الدولي على  مبادرة تفعيل مجلس الأمن لمسؤولية الحماي
جلس الأمن تخاذ الخطوات اللازمة لتوفير الحماية للأفراد المعرضين للخطر، يمكن أن يشمل دور م ا

ا الحماية في  الق لمسؤولية  المدنييصدار  اللازمة لحماية  للدول الضعيفة ورارات  الدعم  تعزيز ن وتقديم 
لأمن مع منظمات توعية المجتمع الدولي حول أهمية حماية الأفراد، علاوة على ذلك، يتعاون مجلس ا

 الإسناد للأفراد المعرضين للخطر. مؤسسات الإعلام لضمان توفير الدعم والمجتمع المدني و

يق ا يحق لمج التقليدية    الاقتصاديةقوبات  العستخدام  لس الأمن اتخاذ قراراته عن طر
)فرع   العسكري  والتدخل  ثاني(  )فرع  الذكية  العقوبات  أول(،  التي )فرع  الدول  ضد  ثالث( 

 تتعارض مع قراراته أو تهدد الأمن الدولي. 

 الفرع الأول 
 قتصادية التقليديةالعقوبات الا

  ممارسة حقوقها ر على إدارة الدولة في  جراءات تأثات الاقتصادية بأنها اتعرف العقوب
فق  قتصادي إلى جعل قرارات الدولة تتواالدولية، يهدف القرار الا لتزاماتها وتحفيزها على احترام ا

رتكاب المخالفات أو الانتهاكية من استمرار ا  يرمي إلى منع الدولة مع متطلبات القانون الدولي، و 
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بلد المستهدف.   لل  ار تسبب ضرة وقتصاديا  ةعيب بات ذات طمعاقبتها لـكبح رغبتها. تتمتع هذه العقو 
 214أو المنظمات الدولية المؤهلة.  الدولية قتصاديةعلاقاتها الا  إطارمن قبل الدول في  هاخذيتم أو 

 بعدة خصائص منها: الاقتصاديةتتميز العقوبات 

  صادية الدولية، قتاجراء يتم اتخاذه على مستوى العلاقات الا   قتصادي دولي:اجراء ا -
الميو  إما ستهدف  الإجراء  هذا  تنفيذ  يتم  المعتدية،  للدولة  والصناعية  ية  التجار صالح 

فرضه من قبل القوى من خلال  من خلال قرار مجلس الأمن الدولي، أو    ةمباشر
 215الـكبرى في حالة تحقيق مصالحها. 

اجراء دولي قسري:  ا - بشكل  معينة  على دولة  تعطيل المصالح  جباري  يفرض  يهدف 
المعتديالا  للدولة  الإجراء  ةقتصادية  هذا  يتسبب  قد  الضر،  إلحاق  الفي  بسكان    بلد ر 
ياتهم الفردية وقد يعيق قدرتهم على ممو تهدفالمس  216الجماعية. ارسة حقوقهم وحر

نونية الدولية،  القا  نتهاكاتتصدي للا المتخذة لالإجراءات  دولي: يشير إلى  جراء قانوني  ا -
ا نتيجة  كانت  بالعدفعلي    تداءعسواء  تهديد  السياسية  أو  العلاقات  سياق  في  وان 

 قتصادية الدولية. الا و
الم  :وقائيجراء  ا - الدولة  في ارتكاب الا يهدف إلى منع  الاستمرار   نتهاكات،  خالفة من 

او  على  الصلاح  يعمل  مصالح  حماية  بهدف  للدولة  العدواني  الأخرى  السلوك  دول 
 217والحفاظ على السلم والأمن الدوليين. 

 
موسى عتيقة، دور الأمم المتحدة في تطوير القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع القانون الدولي  214

 .  128، ص2004لإنسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، لحقوق ا
القومية، كلية  215 المجلة الجنائية  المتحدة"،  "النظام القانوني للجزاءات الاقتصادية الدولية في ميثاق الأمم  براهيم،  مجاهدي 

 . 79، ص2021لأول، ، العدد ا64، المجلد 2الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة 
 المرجع نفسه.  216
 . 80، صنفسهالمرجع 217
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بااهدف إلى  يعقابي:  جراء  ا - المعتدية  لحاق الضرر  نتهاكات ارتكاب امنعها من  للدولة 
الا   ،دولية هذا  يكون  أن  تم  ويمكن  إذا  ية  العسكر للأعمال  تكميلية  عقوبة  جراء 

 218تنفيذها. 

»لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب   على أن:219من ميثاق الأمم المتحدة   41المادة  تنص  
اتا تتطلب  لا  التي  التدابير  قراراته،خاذه من  لتنفيذ  المسلحة  القوات  إلى و  ستخدام  يطلب  أن  له 

قتصادية  أن يكون من بينها وقف الصلات الا   يجوزالمتحدة" تطبيق هذه التدابير، و   أعضاء "الأمم
والمواصلاو ية  والجو ية  والبحر الحديدية  يدت  والبر واللاسل كية  والبرقية  وسائلية  من   غيرها 

 . قطع العلاقات الدبلوماسية«المواصلات وقفا جزئيا أو كليا و

ية يمكن ا   جراءاتاأي أن هناك   ومن    الدولية،تخاذها للتعامل مع التحديات  غير عسكر
ستخدام القوات  ا تنطوي علنا اجراءات التي ل تستند إلى مجموعة من الا  قتصاديةاجراءات  بين هذه الا

 220.المسلحة

غيرها  قوبات المالية، وعقوبات النقل والسياحة والعمل هذه التدابير الحظر التجاري وتش
ية أو  قتصادية دون اللتي ترتكز بشكل أساسي على جوانب اجراءات امن الا لجوء إلى العناصر العسكر

 221الدبلوماسية الأخرى. 

 
 . 80السابق، صالمرجع مجاهدي براهيم،  218
، دخل حيز النفاذ بتاريخ 06/1945/ 26بتاريخ  San Fransiscoهيئة الأمم المتحدة، مصادق عليها في مؤتمر  ميثاق 219
 .  08/10/1963انضمت إليه الجزائر بتاريخ  10/1945/ 24
قردوح رضا، العقوبات الذكية مدى اعتبارها بديلا للعقوبات الاقتصادية التقليدية في علاقاتها بحقوق الإنسان، مذكرة   220

مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص: القانون الدولي لحقوق الإنسان، قسم الحقوق، كلية الحقوق        
 .  27، ص 2011حاج لخضر، باتنة، والعلوم السياسية، جامعة العقيد ل

 . 27، صنفسهالمرجع  221
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الا العقوبات  أهم  الدوليةمن  في  قتصادية  المتحدة  النافذة  الأمم  الحظر    ،إطار  نجد 
أحكام نتهاك  دون ادولي  ال   ك بعض السلو   تباعاالدول على    لإجباركوسيلة  ستخدم  الاقتصادي والذي ا

 222القانون الدولي.

يمتد أثرها إلى المواطنين الذين    ،قتصاديصادية وهي اجراء مكمل للحصار الاقتالمقاطعة الا
 223المؤسسات المحظورة عليها.لأفراد ويتعاملون مع ا

جراء سلمي يقصد منه منع صادي يسمى أيضا بالحصار البحري وهو اقتأخيرا الحصار الا
 224ل بالدول الأخرى. تصاوشواطئ الدولة أي حرمانها من الادخول ولوج السفن إلى الموانئ 

فرض  ت الا شمل  الاقتصادية  غيالعقوبات  التجراءات  ية  العسكر اعتمادها ر  يمكن  ي 
، من خلال التأثير على القطاع الاقتصادي للدولة  نتهاكات حقوق الإنسانكوسيلة ردع للرد على ا 

 225قتصادي. اء الا من صرفها المالي للضغط عليها في الجز   الحدالمنتهكة و

قتصادية يهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف المختلفة، بما ا قوبات الع ستخدام الإن ا 
 في ذلك:

رتكاب عمل من أعمال العدوان أو القيام العقوبة بردع المخالف والمعتدي عند ا  فرض -
 226مخالفته. يخالف قواعد وأحكام القانون الدولي و لبأي عم

 
بن زكري بن علو مديحة، أثر العقوبات الاقتصادية الدولية على حق الشعوب في التنمية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة   222

بد الحميد  الدكتوراه، الطور الثالث في الحقوق، تخصص القانون الدولي للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ع
 .  87، ص 2019بن باديس، مستغانم، 

 .  89المرجع نفسه، ص 223
 .  93، صنفسهالمرجع  224
 .  202قاسيمي يوسف، المرجع السابق، ص 225
 . 81مجاهدي براهيم، المرجع السابق، ص 226
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ي تقليص القوة الا  - ، الفرص ةقتصادية للدولة المستهدفة مثل حرمانها من التكنولوجيا العسكر
ية، أو دخول السوق المالية تهديد الأمن   ، أو تقييد قدراتها لتوسيع الصراع أوالدولية  التجار

 227السلم الدوليين. و
 الطلبات ذات الصلة. اعها بالخضوع لتنفيذ نققيادة السيادة، واالتأثير في  -
يفة، في التعبير  إن فرض العقوبات الدولية قد تتزامن بسهولة مع رغبة دولة، أو دول حل -

 228نتهاكها الصارخ لسياسات الدولة. عن معارضتها أو ا
  متثال لقواعد القانون الدولي الهدف الأساسي للعقوبات الاقتصادية الدولية هو فرض الا  -

  لإجبارهك هذه القواعد، تقرر العقوبات  للسلوك الذي ينتجباري  والتغيير القسري أو الا 
 229الدولة المستهدفة على تغيير سياستها وفقا لقواعد القانون الدولي. 

ية  قتصادية سلبيات نجد منها: أنها قد تؤدي إلى تضييق العلاقات التجار الا   للعقوبات
ستقرار  أنها يمكن أن تؤثر على الا  ة، كماقتصادية في المنطقة المستهدفبين الدول وتفاقم المشاكل الا 

ويمكن أن تؤدي خلي،  ستقرار الدالعقوبات مما قد يؤثر على الأمن والا السياسي للدول الخاضعة ل
ذا كانت العقوبات تضر بالأطفال نتهاك حقوق الإنسان في الدول الخاضعة للعقوبات خاصة إإلى ا
 القانون الدولي الإنساني. هو ما يتعارض مع مبادئ وكبار السن والمرضى و

 
 .  82، صالسابقالمرجع مجاهدي براهيم،  227
 .  86بن زكري بن علو مديحة، المرجع السابق، ص228
 .  82المرجع السابق، صمجاهدي ابراهيم، 229
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 الفرع الثاني
 العقوبات الذكية

قتصادية الذكية جاءت بعد فشل العقوبات الاقتصادية، فالعقوبات الا إن العقوبات  
تعتبر هذه العقوبات من الوسائل الصعبة، فالمعاناة التي قتصادية، ولى تعطيل العلاقات الا تهدف إ

 230للجزاءات على سلوك أطراف النزاع. التأثير المحتمل  ير ولمدنيين لا تتناسب إلى حد كبيتعرض لها ا

السياس القادة  على  مباشرة  تؤثر  الذكية هي عقوبات  المسؤولين عن  الجزاءات  أو  يين 
السلم و النزاعات خرق  يعانون من  الذين  ياء  الأبر المدنيين  السكان  إلى حماية  تسعى  به،    الإخلال 

 231م.تقضي على معاناتهم بتحقيق السلاالمسلحة و

المادة    يالأساس هي  الذكية  للعقوبات  أنه   41القانوني  على  تنص  التي  الميثاق    : من 
ستخدام القوات المسلحة لتنفيذ خاذه من التدابير التي لا تتطلب اتمجلس الأمن أن يقرر ما يجب ا"

المتحدة  و  ته،قرارا التدابير و له أن يطلب إلى أعضاء الأمم  بينها   يجوزتطبيق هذه  أن يكون من 
ية وقتصادية ووقف الصلات الا  ية  المواصلات الحديدية والبحر يدية والبرقية  الجو واللاسل كية  والبر

 العلاقات الدبلوماسية".  وقطعليا من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو ك اوغيره 

من خلال هذه المادة نرى أن الجزاءات الذكية تخص الدول فقط، لأن الجزاءات  و
 دة فيها لا تتناسب من حيث الفرض والتطبيق إلا على الدول. الوار

و فيها  الأعضاء  والدول  المتحدة  الأمم  خلال  إن  من  سعت  الإقليمية  المنظمات 
  عدة  قد فرض على المنتهكينالمدنيين بل تمس فقط المسؤولين والعقوبات الذكية لا تمس السكان 

 
 .  49قردوح رضا، المرجع السابق، ص 230
يوسف عبد الغني، مسعودي صدام، الجزاءات الذكية في القانون الدولي، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،   231 بو

الرحمان ميرة، بجاية،   السياسية، جامعة عبد  والعلوم  الحقوق  الإنسان، كلية  الإنساني وحقوق  الدولي  القانون  تخصص: 
 .  8، ص2015
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م  على  أنواع  الحظر  وهي  العقوبات  السفرن  حظر  العقوبات الأسلحة،  التجاري،  الحظر   ،
الذكية  تستهدف  232المالية. مع    معاقبةالجزاءات  الانتهاكات،  السكان ب  الاضرار  تفاديمسؤولي 

ال  المدنيين، هم  الوطنيين  وفالقادة  التمردية  الحركات  الإرهابيةمسؤولين عن  التي تحدث    الأعمال 
 4فوضى.

مع ذلك فإن  مخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، وستجابة للا   تم وضع العقوبات الذكية
فرض العقوبات المستهدفة يؤثر أيضا على حقوق الأفراد، يمكن أن تؤثر على عدة أنواع من الحقوق  

يؤثعلى سبيل   السفر  على حالمثال حظر  التنقل ور  ية  على  ر تأثير  لها  المالية  العقوبات  أما  الحركة، 
حقوقه العائلية إذا خص وسمعته وقد يؤثرون على خصوصية الشهدفة، ووق الملـكية للأفراد المستحق

العقوبات خطأ على ا القائمة دون امكانية اعطاء هؤلاء فرضت عليهم هذه  المدرجين في  لأفراد 
 233جراءات المتخذة. في الا  مكانية الطعنالأفراد ا

حترام مبدا التناسب.  فراد يحتاج إلى المصلحة العامة واأي تقييد للحقوق الأساسية للأ 
يران، ضد   فالعقوبات الذكية طبقتها الأمم المتحدة على عدة دول منها الجزاءات الأمريكية ضد إ

يا   . 2011سور

أن   القادة ونستنتج  تستهدف  الذكية  الكبار من أجل وضع حد  الالعقوبات  مسؤولين 
وضع عقوبات تقلل سب واصة مبدأ التنامبادئه خقانون الدولي الإنساني وة لل صارخنتهاكات الللا

 من الضرر على المدنيين. 

 
 .  71قردوح رضا، المرجع السابق، ص  232
 . 29بو يوسف عبد الغني، مسعودي صدام، المرجع السابق، ص 4

 .  164قردوح رضا، المرجع السابق، ص 233
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بذلك  للقيام  السلطة  لديها  لأنها  العقوبات  الهروب من  تستطيع  المقصودة  الأهداف 
 فلات منها.والا بسهولة 

 الفرع الثالث 
 التدخل العسكري

ستثناءات الواردة على نص المادة  تدخل الإنساني العسكري من أهم الا تعتبر عملية ال
الذي قال أن    الفقيه روسو  منهمينادي بها كبار الفقهاء المعاصرين  و   ،من ميثاق الأمم المتحدة4/ 2

العسكري   وقف  »  :بأنهالتدخل  بغرض  أجنبية  سلطة  ضد  الدولة  بها  تقوم  التي  الأعمال  تلك 
 234.ت الإنسانية المطبقة على رعاياها«المعاملا

العسكري يعبر عن دوافع إنسانية وذلك لغرض  كما يرى الجانب الفقهي أن التدخل  
و الحروب  من  الإنسانية  الحكام انقاذ  بح  قهر  تعرف  التي  البلدان  تلك  لحقوق لاسيما  جدية  ماية 

ية الممارسة في  هنا يجعل من الأعالإنسان، والدافع الإنساني   تثناء الوارد سهذا الا   إطارمال العسكر
انتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان وبالأخص دأ تحريم القوة مباحة، لأن الصور المختلفة للعلى مب

الرد  جسامة تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان داخل ا التي تبيح  المبررات  قليم ما يعد من قبيل 
 235خل العسكري داخل هذه الدول. دالتب

لا هو مساعدات إنسانية وكان سلميا فمعناه قد يكون التدخل سلمي أو غير سلمي فإذا  
 236يرقى لدرجة تدخل إنساني. 

 
نقلا عن بوراس عبد القادر، التدخل الدولي الإنساني وتراجع مبدأ السيادة الوطنية، دار الجامعة الجديدة،  234

ية،   . 155، ص2009الإسكندر
 . 154، صنفسهالمرجع 235
 .  64، ص2011الجزائر،  ،ةالأكاديميفي التدخل الإنساني، دار  سي علي أحمد، دراسات  236
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برنارد »  Bernard KOUCHNERكوشنار    يرى  يمكن  أن  لا  يقام  التدخل   الدولة باسم  أن 
ية ال و رضا دون رقابة و  قائمة بصفة منفردةل كن يجب أن يكون جماعيا كما أن العمليات العسكر

 237. مجلس الأمن هي عمليات غير مشروعة«

ستثناء وارد على نطاق تطبيق المادة  فكرة التدخل العسكري الإنساني كا   عمالمن أجل ا
هذا ما أكدته الممارسات الدولية فإن جميع اء رغم أنه يحمل مبادئ إنسانية وستثنو أن هذا الا 4/ 2

البراءة مبدأ  تحمل  لا  الإنسانية  و  التدخلات  جيوسياسية  مصطلح  أيضا  تحمل  حسابات بل 
 238مصلحية.

من ميثاق الأمم المتحدة التي أكدت في تحديد ما إذا كانت هناك   39ة المادحسب 
ونفس المادة حددت   تخاذهايصدر توصيات التي يتعينا  أو عمل عدواني،    نتهاكهللسلم أو اتهديد  

 239مكانية اللجوء للعمل العسكري من طرف الأمم المتحدة. ا

الع إ الإنساني  التدخل  ون  المواطنين  حماية  لغرض  جاء  المهددين سكري  الأشخاص 
وبالإبادة   الحرب  بالإ الإنسانيةضد  جرائم  الجماعية وجرائم  عام ،  بشكل  الأمن  تحقيق  إلى  ضافة 

 الأمن الإنساني بشكل خاص. و

 

  

 
 . 156بوراس عبد القادر، المرجع السابق، ص  237
 . 156المرجع نفسه، ص 238
ية، مجلة    239   ت الباحث للدراساخيرة عبد العزيز وعبد الـكريم هشام، التدخل العسكري الإنساني في المنطلقات والأبعاد النظر

 . 196، ص 2015الأكاديمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، العدد الخامس، مارس 
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 المبحث الثاني 
 ( )العدوان الإسرائيلي على غزة  نتهاكات مبدأ التناسب في النزاع المسلحنموذج ا

نتهاك مبدأ التناسب في  اكذلك  للجدل    مثيرموضوعا    سرائيل على غزةعتبرت هجمات إا
، حيث نتهاك مبدأ التناسبقامت باعلى غزة إسرائيل خلال الهجمات فالقانون الدولي الإنساني، 
ية كبيرة. وقد  كبيرة البنية التحتية المدنية لأضراروالسكنية و تعرضت المناطق المدنية وخسائر بشر
ية من قبل إس والمنظمات غير الحكومية إلى أن اأشار بعض التقارير   رائيل  ستخدام القوة العسكر

و المشروعية  تجاوز حدود  وقوع ضحاياقد  إلى  و  أدى  متناسب  غير  بشكل  المدنيين  هذه هي  بين 
 أول(. لفلسطينية في قطاع غزة )مطلب الأعمال العدائية الإسرائيلية في الأراضي ا

إسرائيل   أن  قطاع غزة  وسائل حرب   استخدمتكما  في  المدنيين  مشروعة ضد  غير  ية 
المسؤولية   ثالث( يشير إلىئيل عن العدوان في غزة )مطلب  نطاق مسؤولية إسراوثاني(  )مطلب  
ى، يمكن أن  الأخلاقية لإسرائيل عن الأفعال العدائية التي تقوم بها ضد الدول الأخروالقانونية  

المدني و المدنيةتشمل جانبين  المسؤولية  وتتع   الجنائي،  المادية  الأضرار  بتعويض  التي  لق  الجسدية 
تكبدها الدول الأخرى نتيجة العدوان، أما المسؤولية الجنائية فتشمل محاسبة المسؤولين عن جرائم  

 الحرب 
 رتكبت خلال العدوان. اكات الجنائية الأخرى التي تكون انتهوالا 

 المطلب الأول 
 في قطاع غزة  ةالأراضي الفلسطينيالأعمال العدائية الإسرائيلية على 

ية عدائية إسرا  لإجراءاتتتعرض غزة   ئيلية متكررة، تتمثل في الحصار والهجمات العسكر
ات  الذي يمنع أساسيك الحصار الذي فرض على القطاع وحتلال الإسرائيلي، بما في ذلمن قبل الا 

وا الغذاء  مثل  اليومية،  والحياة  النظيفة  والمياه  ية  المواطنين  لأدو إلى  الوصول  من  الـكهرباء، 
ية متواصلة   الفلسطينيين في القطاع. خلال السنوات العشر الأخيرة، شنت إسرائيل حملات عسكر
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والمباني تدمير العديد من البنية التحتية  ضحايا الفلسطينيين، وعلى قطاع غزة، مما أسفر عن مئات ال
رسها الاحتلال  المنازل. هذه الأعمال العدائية التي يمامستشفيات والمساجد والحكومية والمدارس وال

المجتمع الدولي  نظمات الدولية والملذا على  نتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني،  الإسرائيلي تعتبر ا
أول(  القوة على قطاع غزة )فرع  ستخدمت  فإسرائيل ايجاد حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني،  ا

 ثاني(. ني للعدوان الإسرائيلي على غزة )فرع يأتي التكييف القانوثم 

 الفرع الأول 
 ستخدام القوة على قطاع غزة ا

قطاع غزة  إسرائيل  ستخدمت  ا على  قطاعه( و)أولا القوة  في حالة  جعلت  يعيش  ا 
وكذلك قام بتدمير )ثانيا(  ستهدف السكان المدنيين  في هذه الحرب، كما أن الاحتلال ا  هلعرعب و
 )ثالثا(.المدنية  المنشاة

 أولا: الأحداث التي عايشها القطاع

القطاع  سيطرت   في  الأمنية  الأجهزة  على  المنتخبة  الحكومة  تقود  التي  حركة حماس 
يو المركز الفلسطينية  السلطة  على  اتمردت  برئاسة  الفلسطينية  الحكومة  حل  هنيةة           سماعيل 
الثانية بقيادة ا حكومتان احداهما بقيادة حماس وصارت فلسطين تحكمهطوارئ. واتشكيل حكومة  و

 240حركة فتح. 

على   إسرائيل حصارا خانقا  القطاع، فرضت  على        القطاع،  بعد سيطرة حركة حماس 
وأغلقت المعابر بين   منعت الصيد في البحرلمحروقات والعديد من البضائع، وبالتالي منعت دخول ا و 

و أنهاإسرائيلالقطاع  كما  مما    .  غزة  في  الوحيد  المطار  ية، دمرت  مزر حالة  في  السكان   جعل 

 
 .  593المرجع السابق، ص الأموال في القانون الدولي الانساني، حماية الأشخاص وسي علي أحمد،  240
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يل غيلارد"و ظاهر »إنه يشكل أحد م   :إلى وصف الحصار قائلا  هذه الوضعية جعلت السيد "ماكسو
 عتداءات ال كرامة الإنسانية«. ا

ينتي " غزة دولة على متن سف  17من  د من المتضامنين لـكسر هذا الحصار  ظهر عد
و ية"،  و"الحر ية الحرة"  البحر من  تهديدات  واجهتا  أن  بعد  الإنسانية  بالمساعدات  محملتان  هما 

 241الإسرائيلية. 

  2008شن الجيش الإسرائيلي عملية "الشتاء الساخن" في قطاع غزة خلال شهر فيفري  
 اصر حماس الذين كانوا يطلقون الصواريخ على إسرائيل. بحجة القضاء على عن

ا  على  قتيل وجريح، وصابة  أسفرت  بين  ما  الأشخاص  أنها العديد من  إسرائيل  قالت 
 242ى فقط، ستكون هنالك عمليات أخرى. كانت المرحلة الاول

ضربة الأولى لإسرائيل على غزة، كانت ال  27/12/2008في ساعات الظهيرة ليوم  
ية كانت توحي بأن هذا الهجوم سيكون لعدة  وعنصر المباغتة ووحجم الضربة   ية الجو القوة العسكر
 تسببوا في دمار شامل للأعيان المدنية. تكبوا مجازر في حق الفلسطينيين ورولقد ا  243أشهر أو سنين. 

 ستهداف السكان المدينيين ثانيا: ا

سقوط بحياة المدنيين في    ةواللامبالا تسببت الهجمات التي اتسمت بالقسوة والعشوائية  
 244كبار السن. من الأطفال والنساء و جرحى خاصة مئات الضحايا بينهم شهداء و 

 
 . 594ص  593مرجع السابق، صالالأموال في القانون الدولي الانساني، حماية الأشخاص وسي علي أحمد،  241
 المرجع نفسه.   242
 .  28، ص2009حاتم يوسف أبوزايدة، الحرب على غزة، مركز أبحاث المستقبل، د، ب، ن،  243
بوشعيب سليم، مبدا التناسب في القانون الدولي، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص: القانون الدولي    244

 . 56، ص2016الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل،  والعلاقات  



 عمال مبدأ التناسب في النزاع المسلح ا     الثاني  الفصل

92 
 

ية، وسقطت الصو 11:27في حوالي  صواريخ ضد الأفراد  اريخ الأولى في الضربة الجو
منتصر مشتهى يروي الشرط  ، و المكتظةلة وكبيرة في الأماكن  صابات قاتالتي تسببت ا   Dimeمثل  

عقل على  يخطر  لا  ما  شاهدت  قال  حيث  القصف،  من  نجا  ضد    الذي  جرائم  من  البشر 
 245. الإنسانية

المادة  محلا للهجوم، حسب    واإن السكان المدنيون لا يجب أن يكون قرة  ف   51نص 
ن السكان المدنيون »لا يجوز أن يكو  على:  نص  تفاقيات جنيف( من البروتوكول الاضافي لا 2)

الرامية تحظر أعمال العنف أو التهديد به الأشخاص المدنيون محلا للهجوم، وكذلك بوصفهم هذا، و 
 أساسا إلى بث الذعر بين السكان المدنيين«. 

 »تعد الأعمال التالية، فضلا   :( من البروتوكول الأول على3قرة )ف  85كما نصت المادة  
يمة لهذا الحق "البروتوكول"  نتهاكات جسابة ا، بمث11ة المحددة من المادة  نتهاكات الجسيم على الا 
سببت وفاة أو أذى في هذا اللحق" البروتوكول" و  قترفت عن عمد مخالفة للنصوص الخاصة بهاإذا ا

 بالغا بالجسد أو بالصحة«. 

قامت   القتالية )أسلحة، طائ  م باستخدافإسرائيل  الوسائل  مدافع...( من  كل  رات، 
و غزة  قصف  وميرها  تد أجل  الممتلكات  وتدمير  الأطفال سقو كاملا  خاصة  بكثرة  المدنيين  ط 

ستهدفت القوات خلال العدوان  اتفاقيات جنيف الرابعة، حيث امخالفة واضحة لأحكام  ء، والنساو
القطاع، والطو  في  العاملة  الطبية  الاقم  الشهداء من  يقارب  أطباء ووصل عدد   12المسعفين ما 

 246ني.شهيدا أثناء أداء واجبهم الإنسا

 
 . 32ص  31اتم أبوزيدة، المرجع السابق، صح 245
 . 57ص 56عيب السليم، المرجع السابق، صبوش 246
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ا القوة المفرطة وعدم  التناسب من قبل إسرائيل تصاعد سبب استخدام  حترام مبدا 
  تجاوزا كافة الأسلحة بشكل يعد  حيث استخدمت القذائف الصاروخية و   عدد الضحايا الفلسطينيين،

ستخدام الأسلحة أو وسائل  د قضى على عدم ا للقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني، لأنه ق
 247معاناة مفرطة. لام لا مبرر لها وخسائر والقتال التي تسبب آ

 المدنية المنشاة ثالثا: تدمير 

حتلال »يحظر على دولة الا   تفاقية جنيف الرابعة تنص على:من ا  53حسب نص المادة  
السلطات العامة،    تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أوأن  

  جتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير«. أو المنظمات الا 
 ام هذه المادة.خالفت أحكالمدنية لفلسطين و  المنشاة كافة    حسب هذه المادة إسرائيل قامت بتدمير

صف  ملت قالبيئي، شانون الدولي الإنساني وستخدمت وسائل قتالية محرمة بموجب القا
  والمدارس، واحداث منازل السكان المدنيين  عملياتها المساجد و  إطارمواقع وأهداف مدنية نالت في  

السامة    ستخدام الموادلمحيط البيئي للإنسان وذلك باتلويث امل للمناطق الزراعية والسكنية ودمار شا
يع الآلاف من المدنيين و  248تشريدهم. والضارة بالبيئة والإنسان والأسلحة الفتاكة وتجو

المواقع و  أغلب  الـكثيإن  على  المدنيين تم قصفها والمقار تحتوي  السكان  لحقت  ر من 
ال  حتلية، وهذه العمليات دليل على عدم اكتراث قوات الا المباني السكن  من  أضرار بالعشرات
 249جرحى في صفوف المدنيين. ى إلى خلق ضحايا كبيرة وشهداء وهذا أدو بالمدنيين سلامتهم

 
 .57، صالسابقالمرجع بوشعيب السليم،  247
 . 615المرجع السابق، صانون الدولي الانساني، حماية الأشخاص والاموال في القسي علي أحمد،  248
 .  58بوشعيب السليم، المرجع السابق، ص 249
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 الفرع الثاني
 التكييف القانوني للعدوان الإسرائيلي 

ية الإسرائيلية في غزة نوعا من العدوان الذي يتنافى مع القانون   تعتبر العمليات العسكر
 العدوان الإسرائيلي في ضوء القانون الدولي الإنساني خلال النزاعات المسلحة و  )أولا(الدولي العام  

 )ثانيا(. 

 أولا: العدوان الإسرائيلي في ضوء القانون الدولي العام 

السياس القيادة  الفصل والدمار و  إسرائيلية وسلطت  على عمليات  التي  الضوء  القتل 
ية استدعت وتمت في قطاع غزة   حتلال الإسرائيلي  الا   حتمت قيام قواتبضرورات أمنية وعسكر

القانونية لحق إسرائيل  أتي في سياق الممارسة الطبيعية و جراءات تتدعي أن هذه الا بتنفيذها، كما  
الن عن  المشروع  الدفاع  في  في  ا فس  يتم  التي  الصواريخ  تجاه مواجهة  غزة  قطاع  من  طلاقها 

 250المستوطنات الإسرائيلية. 

اللحظات الأولى لهجومها على غزة   الدفاع عن  تؤكفإسرائيل منذ  د حقها الشرعي في 
قطاع   المقاومة من  الإسرائيلية، والنفس، من أجل وقف صواريخ  المدن  باتجاه  أن  غزة  الواقع 

يتنافى كليا مع مضمون حق الدفاع الشرعي المنصوص عليه ائيل تفتقر إلى أي أساس قانوني و إسر 
 251( من الميثاق.51في المادة )

 
 . 600المرجع السابق، صحماية الأشخاص والأموال في القانون الدولي الانساني، سي علي أحمد،  250
ية ب 251 لقانون الدولي  ( على قطاع غزة في ضوء قواعد ا2009-2008أحمد عبد الرحمان، الحرب الإسرائيلية )سام  بدر

ية والتطبيق"، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، قسم الدراسات العليا، جامعة القدس فلسطين،   "النظر
 .  54، ص2011
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»ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص    :نهأ( من الميثاق على  51تنص المادة )
ة على أحد  عتدت قوة مسلحجماعي في الدفاع عن أنفسهم إذا ا  الحق الطبيعي للدول، فردي أو

 أعضاء الأمم المتحدة«. 

روعية ممارسة هذا الحق من عدمه وهذا  أساسي للحكم بمش عتبار الدفاع الشرعي مبدأ با
ذ التدابير اللازمة لحفظ  تخاتة، إلى حين تدخل مجلس الأمم، وا مؤقتياطية وحالحق يبقى ممارسة ا

 252الأمن الدولي. السلم و

اعتبرت  ا إسرائيل   القوة  النفس، ستنادا  استخدام  عن  الشرعي  الدفاع  في    لحقه 
الشرعي مشروط بوقوع نزاع مسلح، ( من ميثاق الأمم المتحدة، فالدفاع 51ستحضار المادة )وبا
لشرعي  ستخدام القوة للدفاع افاغزة عليها بمثابة عمل عسكري حقيقي.  عتبرت صواريخئيل اإسراو

 253مؤقت منحه القانون الدولي. عن النفس هو حق استثنائي و

ستخدام إسرائيل للقوة ضد  حاولنا تطبيق هذه الشروط والمبادئ القانونية فيما يتعلق با
الإسرائيلي التذرع بممارسة حق الدفاع المشروع  حتلال الا إنه لا يجوز لكيان فالشعب الفلسطيني، 

 254عن النفس ضد الشعب الفلسطيني. 

 ثانيا: العدوان الإسرائيلي في ضوء القانون الدولي الإنساني. 

بمقتضى قواعد   القصف على الأعيان المدنية،حظر الهجوم والقانون الدولي الإنساني  
والقرى    »تحظر مهاجمة أو قصف المدن  :أنهاتنص  التي    1907من لائحة لاهاي لعام    25المادة  

 المباني غير المحمية أيا كانت الوسيلة المستعملة«.والمساكن و

 
ية بسام 252  . 54السابق، صالمرجع أحمد عبد الرحمان،   بدر
 نفسه.  المرجع 253
 . 602المرجع السابق، صحماية الأشخاص والأموال في القانون الدولي الانساني، سي علي أحمد،  254
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تفاقية جنيف ، وطبقا لمقاصد وقواعد االمساكنكبير للمباني و بإتلافقامت إسرائيل 
العدائية    ىالرابعة ومد  المدنيين   ضدتوافقها مع الأعمال    قطاع غزة فيما يتعلق بقصف السكان 

نتهاكا جسيما للقانون القصف العشوائي للطواقم الطبية وما إلى ذلك فإن كل هذا يعتبر اعمليات  و
 255الدولي الإنساني من قبل إسرائيل. 

ا الجرائم  هذه  لعام  تعد  الأول  جنيف  لبروتوكول  لا   1977ستنادا  فاقيات تالمكمل 
، لذا يجب مساءلة ق المحكمة الجنائية الدولية جرائم ضد الإنسانيةلميثا، و1949لعام  جنيف الأربع  

 256ومعاقبة مرتكبين هذه الجرائم. 

 المطلب الثاني 
 ضد المدنيين في قطاع غزة  ةالإسرائيلية المستخدمعدم مشروعية الوسائل الحربية 

للقانون  ت  نتهاكاقطاع غزة ا تستخدم في   يالإسرائيلية التتشهد معظم الوسائل الحربية  
الإنساني المدنيين  ، حيالدولي  استهداف  يتم  و   والمنشاةث  بشكل عشوائي  مراعاة السكنية  بدون 

وللحماي المدنيين  ووفاة  اصابة  في  يتسبب  مما  المدنية.  التحتيةة  بنيتهم  القوات  تدمير  تقوم  كما   ،
المحرمة  الإسرائيلية با يةستخدام الأسلحة  النوو ية  و  دوليا مثل الأسلحة  مما ،  أول()فرع  الـكيماو

للمدنيين،   المعاناة  تستخد  بالإضافةيزيد  ذلك،  الارتجاجية إلى  القنابل  الإسرائيلية  القوات  م 
 العنقودية  و

ا  ثاني(،)فرع   وتسبب  دقيقة  غير  أسلحة  تعتبر  الصحيالتي  للمخاطر  كبيرا  غير نتشارا  أنها  كما  ة، 
الذي ثالث(،  )فرع  الفسفور الأبيض    ستخدمتكذلك ا   نون الدولي الإنساني،مشروعة بموجب القا

لأمر الذي  هذا اق المستهدفة إلى مناطق شبه موت ويزيد من معاناة المدنيين أيضا، ويحول المناط
 يعد جريمة حرب بحد ذاته. 

 
 . 602السابق، صالمرجع سي علي أحمد، حماية الأشخاص والأموال في القانون الدولي الانساني،  255
 . 606ص  605المرجع نفسه، ص 256



 عمال مبدأ التناسب في النزاع المسلح ا     الثاني  الفصل

97 
 

 الفرع الأول 
ية و الأسلحة  ال يةال نوو  المستخدمة ضد المدنيين في قطاع غزة  كيماو

صريحا لأهم حق يتمتع به  و  نتهاكا صارخااستخدام السلاح النووي والـكيماوي يعتبر ا
ا  البشر، النيران وستخدام هذه الأ وهو حق الحياة، حيث أن  اندلاع  تصاعد  سلحة سيؤدي إلى 

 257شمس إلى سطح الأرض. الغبار في الطبقات العليا من الجو، مما سيعوق تدفق أشعة الالدخان و

صفوكبيرة  صابات  ارصدت   خلال    فبين  الفلسطينيين   الاعتداءات الجرحى 
قطاع غزة،   على  الشكوك  والإسرائيلية  أثار  الأمر الذي  الا هو  استخدام  أسلحة لحتلال لحول 

ية و  كيميائيةالـ علامات   هر عليهمظأن صور لمرضى فلسطينيين ت"الجزيرة"  فقد ذكرت قناة  .  النوو
يق الطبي في مستشفى الشفاء أنتوصل  ، وعلى وجوههم  سوداء غريبة  ت العلامات كان هذه    الفر

يورانيوم للوجود آثار  الفضائية عن    "العالم" الإيرانية  قناةأفاد أطباء نرويجيون ل  القصف كمانتيجة  
 258لتي تعرضت للقصف الإسرائيلي بغزة. منضب في المناطق اال

المنضب الا تأثير سلاح  إن   ية، اليورانيوم  النوو تأثير الأسلحة  شعاعي لا يختلف عن 
ية، و ستخدام ا لل من التأثير النفسي الناجم عن اولـكنه يق بدلا من ذلك لقوة الـكبيرة للقنابل النوو

البعيد إلى حجم الدمار يسبب سلاح اليورانيوم المنضب تعرضا لأشعة أقل، مما يؤدي على المدى  
ية بضربة واحدة مركزةستخدام المماثل لا   259.القنبلة النوو

 
ية في القانون الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  257 ،  2013فادي محمد ديب الشعيبي، استخدام الأسلحة النوو
 .  121ص
 .  638المرجع السابق، صحماية الأشخاص والأموال في القانون الدولي الانساني، سي علي أحمد،  258
يع، عمان،  سما سلطان الشاوي، استخدام سلاح اليورانيوم المنضب والقانو  259  ،  2014ن الدولي، دار وائل للنشر والتوز
 .  19ص
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ية إلى قتل العدمكن أن يؤدي اي ياء الذين يتعرضون  ستخدام الأسلحة النوو يد من الأبر
ستخدامه في النزاعات أمراضا وتشوهات خلقية، فا  الناتج عنها، كما يمكنه أيضا أن يسبب  للإشعاع
 تؤثر سلبا على حق الحياة.العالمي وارا شاملة تشبه الوباء أضر  يمكن أن يسببالمسلحة 

 نتهاكا لحق الحياة المنصوص عليه في المواد تعتبر استخدام مثل هذه الأسلحة ا   بالتالي
من6) و   (  والمدنية،  السياسية  للحقوق  الدولي  لحقوق العهد  الإقليمية  المواثيق  بعض  في  كذلك 

لا ياة، ويحمي القانون هذا الحق، و»لكل إنسان الحق الطبيعي في الحالإنسان، وفقا لتلك المادة:  
عطاء الإنسان أي أن في النزاع المسلح لا يمكن ا260يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي«. 
اع المسلح الحق في الحياة والاعتداء عليه لا في النزحقه في الحياة إلا بربطهم للأشخاص المحميين،  

 نتهاكا للقانون الدولي الإنساني. يعتبر ا

ية و ا النوو ية في الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع  ستخدام الأسلحة  الـكيماو
ية جسيمة، وهذ، فغزة يعتبر غير مشروع تسبب  ه الأسلحة تتسبب في تدمير هائل وخسائر بشر

يل الحقوق السياسية الأخرى  امة. يتمتع الأفراد بحق الحياة والصحة العة الأمد على البيئة وأضرارا طو
الأسلحة ستخدام هذه  المتصارعة الامتناع عن ا  فالدول والأطرايجب حمايتها، لذا يجب على جميع  

ضرورة الحفاظ  يشدد على  انون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين و بمبادئ الق  م والالتزا
 حد ممكن خلال النزاعات المسلحة.   تقليل الأضرار المدنية إلى أدنىعلى مبدأ التناسب و

 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب    6المادة  260

، صادقت  1976مارس    23، الذي دخل حيز النفاذ في  1966ديسمبر    16( المؤرخ في  21-)ألف د    2255القرار رقم  
 . 1989ماي  17، صادر بتاريخ 20عدد   ، ج، ر،ج، ج،89 -67عليه الجزائر بموجب المرسوم رقم 
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 الفرع الثاني
 المستخدمة ضد المدنيين في قطاع غزة   العنقوديةالارتجاجية و  القنابل

استخدمت  ا قنابل  لتهريب إسرائيل  الفلسطينيون  بناها  التي  الأنفاق  لتدمير  رتجاجية 
قوات الاحتلال  فالسلاح.   المقاتلات و  بإلقاءقامت  ارتجاجية من  على طول  قنابل  المروحيات 

 261ير تلك الأنفاق في منطقة جنوب رفع. الشريط الحدودي مع مصر بهدف تدم

من    ،ذلكنتيجة   القريبة  المدنيين  الفلسطينيين  منازل  بعض  في  تصدعات  حدثت 
آثار سلبية على أمن  رتجاجية  هذه القنابل الا   فقد أحدثت   الشريط الحدودي جنوب قطاع غزة،

المدنيينو الشخصية، وسلامة  بالممتلكات  أضرار  للخطر و   ،ألحقت  المدنيين  يعرض حياة  يخل  مما 
 262بحقوقهم الأساسية. 

ا  ستم  الجو  ستخدام  الفراغية  ب  للإلقاءلاح  المباني، القنابل  قصف  في   والارتجاجية 
فراغ الهواء القنابل الفراغية في اهذه  قطاع غزة. تتسبب  المنطقة الحدودية بين مصر و  الخصوصب

يؤدي  ما    وهذا  ،والخارجرة في الضغط بين الداخل  داخل المبنى المستهدف، مما يؤدي إلى فجوة كبي
 263نهياره نحو الداخل. المبنى واإلى انفجار 

 
 .  634المرجع السابق، صحماية الاشخاص والأموال في القانون الدولي الانساني، ،  سي علي أحمد261
 المرجع نفسه.   262
جورج كزرم، قنابل عنقودية وفراغية وارتجاجية تستهدف الأطفال والأرض والبيئة في غزة، آفاق البيئة والتنمية،    263

ية تصدر عن مركز العمل التنموي/ معا، العدد مجلة الـكتروني  الموقع: . على 2023، 154ة شهر
ctr.org/magazine/archive/lssue/50/newtopic.1.php-https://www.mmanعلى  22/05/2023  :الاطلاع    تاريخ ،

 د.  28سا و 20 :الساعة 

https://www.mman-ctr.org/magazine/archive/lssue/50/newtopic.1.php
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تلف كبير في الأعضاء الداخلية في  صابات الناتجة عن هذا النوع من القنابل  تتميز الا 
ون لهذه القنابل من  يعاني الأشخاص الذين يتعرض   سطحية،للجسم، في حين تكون الجروح الخارجية  

 264موت في بعض الحالات. حتى الذلك إلى اعاقة دائمة و  قد يؤديآثار جسدية ونفسية خطيرة، و

ا قوات  سبق  قبل  من  أفغانستان  في  واسع  بشكل  الأسلحة  من  النوع  هذا  ستخدام 
، للتصدي للمقاومة في الخنادق، وتستخدم قوات  التحالف، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية

 265حتلال الإسرائيلية هذه الأسلحة أيضا لتدمير الخنادق في قطاع غزة. الا 

اتبرر   الإسرائيلية  الاحتلال  باسقوات  الأسلحة  النوع من  لهذا  على  تخدامها  عتمادها 
ام في  الوارد  ية  العسكر الضرورة  القوات  بدأ  تمنح  التي  ية الحق في ضرب  تفاقية جنيف،  العسكر

و الكياأهدافها،  يجعل  بناءهذا  أفعاله  يبرر  الإسرائيلي  قطاع    ن  على  عدوانه  أثناء  المبدأ  هذا  على 
 266غزة. 

المتتاليةخلال   غزة،  الهجمات  قطاع  فا  في  العنقودية  القنابل  إسرائيل  ي ستخدمت 
ن الضحايا يعانون من مازال العديد م   شامل،الدمار  الالبري، هذه القنابل أسلحة  قصفها الجوي و

ة  الدول العربية. تعد فقدان الأطراف أحد النتائج البارزآثار هذه الاصابات في المستشفيات بغزة و
ل الفلسطينية في الحقو ائيل القرى والمدن والمخيمات وسر تستهدف إدام القنابل العنقودية، ولاستخ

ستخدام  ديدا على السكان المدنيين، وتم استمرار تأثير هذه القنابل غير المتفجرة تهقطاع غزة. يشكل ا
 267. 2009-2008هذا النوع من القنابل بكثافة خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 

 
 جورج كزرم، المرجع السابق.   264
 .  635المرجع السابق، صحماية الأشخاص والأموال في القانون الدولي الانساني، ، سي علي أحمد 265
 .  636المرجع نفسه، ص 266
 جورج كزرم، المرجع السابق. 267
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مشتعلة  مواد   هيالقنابل العنقودية تحتوي على مجموعة من القنابل الصغيرة المحشورة، و
 رئيس الي، الذي كان مساعد وزير الدفاع وأشار اللواء عبد الغفار حجاز  قدونفجار،  الا   ةوشديد

لهيئة المسلحة  الساب  القوات  ا،  تدريب  الإسرائيلي  الاحتلال  جيش  أن  قنابل  ال ستخدم  إلى 
القنابلعنقودية  ال تنفجر إلا عند   لا الأرض و  ىمنتشرة عل  خلال عدوانه على قطاع غزة، هذه 

 268. صطدام تعرضها للا

، حيث قام 2006تم تطبيق هذا النوع من القنابل أيضا خلال حرب لبنان في عام  
 269حتلال بنشرها على طول الحدود مع لبنان.جيش الا 

المدنيين في قطاع غزة   ضدالعنقودية في حربها ستخدام إسرائيل للقنابل الارتجاجية وا
في أضرار هائلة    تسببت قنابل تعتبر أسلحة دمار شامل ويثير قلقا بسبب عدم مشروعيته، هذه ال

ياء للخطر، أما القنابل العكما أنها تالبنية التحتية،  للمدنيين و  نقودية  سبب هزات أرضية مما يعرض الأبر
الأمد   يلة  آثار طو ا فتترك  النزاع،  انتهاء  بعد  الأسلحة  وتشكل تهديدا مستمرا حتى  ستخدام هذه 

شكل تسبب الأضرار غير المتناسبة، أيضا تين وستهداف المدني لمبادئ القانونية التي تحظر اينتهك ا
والقانون الإنساني   الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان  يتعارض مع القوانينانتهاكا لحقوق الإنسان و 

 الدولي. 

 
 . 338المرجع السابق، صدراسات في القانون الدولي الانساني،   أحمد،سي علي 268
 نفسه. المرجع  269
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 ع الثالث الفر
 المستخدم ضد المدنيين في قطاع غزة  الفسفور الأبيض 

ية في قطاع غزة ستخدمت الحكومة الإسرائيلية الفسفور الأبيض ف ا ي العمليات البر
الأبيض كذخيرة ستخدمت الفسفور  ا محظورا بموجب القانون الدولي، اأعلنت أنه ليس سلاحو

 270ستائر دخانية.  فمتفجرة وقذائ

ا زعمت   على  تقتصر  أنها  غير  الحكومة  مناطق  في  الأبيض  الفسفور  مأهولة ستخدام 
والا  العلامات  توقف و  شارات،لأغراض وضع  للأفراد،  مضاد  ا ليس  الحكومة عن  ستخدام ت 

الأ  قانوني    2009بيض في  الفسفور  الرغم من عدم وجود مطلب  على  الدولية،  المخاوف  بسبب 
 271لذلك. 

في الأبيض  الفسفور  في ذلك كعامل    القوات  يستخدم  بما  أغراض  لعدة  ية  العسكر
قذائف الفسفور الأبيض  ب كيميائي مضاد للأفراد، قنابل ومرك لسائر الدخان،    حارق ومصدر

 272تعمل كأدوات خارقة تتميز بنشاطها الـكيميائي القوي.

ية على أرض المعركة عن  حركة القوات المكن استخدامها في تشويش وتخفي وي عسكر
يق ا ية. إذا تم اء سحابة كبيرة من الدخان انشاطر ستخدام هذه القنابل ضد لأبيض التي تعوق الرؤ

 
، مجلس حقوق الإنسان، الدورة الثانية A/HRC/12/48تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة  270

،  25/09/2009تلة الأخرى، من جدول الأعمال، حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المح 8عشر، البند  
 .  243ص 

 . 244، صنفسهالمرجع  271
 . 159حاتم يوسف أبوزايدة، المرجع السابق، ص 272
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الع وجنود  الارتباك  تسبب  فإنها  مباشرة،  صفوف دو  بين  االتشويش  في  وتسبب  أضرار هم  لحاق 
 273جسيمة. 

معاهدة حظر الأسلحة  ستخدام الفسفور الأبيض كسلاح كيماوي بموجب  يحظر ا
ية، و دامه في إدارة القتال ليلا بفضل اضاءته المشعة،  ستخ ستثنى من التعاهد بسبب الـكنه االـكيماو

ءا متوهجا خلفها على طول ستغلال هذه الميزة في رصاصات الفسفور الأبيض التي تترك ضوتم ا 
 274تعرف هذه الرصاصات بالخطاطية. مسارها و

، حيث يتعذر تفادي تشير الحكومة الإسرائيلية إلى صعوبات القتال في المناطق المأهولة 
ية المحتمل ة وتؤكد أن قادة الجيش الأضرار التي قد تلحق بالمناطق المدنية المجاورة للأهداف العسكر

الا  في  المحتملة يأخذون  الأضرار  ا  عتبار  عند  المدنيين  والسكان  السلاح ختياللأماكن  نوع  ر 
 275المستخدم. 

يقة  الفسفور الأبيض في االقوات المسلحة الإسرائيلية كانت تستخدم   لمناطق المأهولة بطر
سلامة المدنيين،  وبشكل نظامي، خاصة في المناطق ذات الاهمية العالية بالنسبة لصحة  متعمدة و 

 276في المناطق المحيطة بها.و

الأنسجة، مما يتسبب  ينتقل بسرعة عبر الجلد ولدهون و الفسفور الأبيض يذوب في ا
تأخير شفا تنشأ  في  الاصابات  اء  السعال وتهيج سمشاكل صحية عند  المدى مثل  تنشاقه قصيرة 

يلة يسبب جروح في االجهاز التنفسي، وا يتسبب في ضرر كسر الفك، و لفم و ستنشاقه لفترة طو
 للـكبد  

 
 . 159السابق، صالمرجع حاتم يوسف أبوزايدة،  273
 .  160المرجع نفسه، ص 274
 .  244ص ، المرجع السابق،A/HRC/12/48لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة تقرير بعثة الأمم المتحدة  275
 المرجع نفسه.276
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الكلى، تعتبر العينين أكثر المناطق تأثرا بهذه المادة، حيث تسبب حروقا شديدة يمكن أن  والقلب و 
 277تماما. تؤدي إلى فقدان البصر 

في قطاع غزة يعتبر غير    ستخدام الفسفور الأبيض في الحرب الإسرائيلية ضد المدنيينا
وا  المشروع  هذا  الدولية.  للقوانين  يسبب  نتهاكا  المحظور  وأضرارا جسيمة،    جروفاسلاح  شديدة 

به  وا المدنيين  استهداف  الإنسان،  وقوانين حقوق  العزل  الأشخاص  حماية  مع  دام خست يتعارض 
يجب محاسبة المسؤولين  لتحتية وتهديد حياة المدنيين، و فور الأبيض يتسبب في تدمير البنية االفس 

ه  وعن  الدولية  القوانين  احترام  وضمان  المشروع  غير  الاستخدام  المناطق ذا  في  الإنسان  حقوق 
 المتضررة.

 لب الثالث المط
 عن العدوان على غزة  نطاق مسؤولية إسرائيل

المسؤولية   ونطاق  بالعدوانالمدنية  يتعلق  فيما  لإسرائيل  هو   الجنائية  قطاع غزة  على 
ية و حق النزاع المسلح بين مثيرة للجدل، يعتبر هجوم إسرائيل على قطاع غزة تحت حكم مسألة محور

ع المسلح. من الناحية المدنية )فرع اول( القوانين الدولية الإنسانية المعمول بها في النزاالدولتين و
رار على الأض  ائيلية أما المحاكم المختصة بناءالمنظمات المتضررة مقاضاة الحكومة الإسرراد ويمكن للأف

ية في غزة تحظى هذه الأنشطة المادية والبدنية و النفسية التي لحقت بهم نتيجة العمليات العسكر
ثاني( جنائية )فرع  ما من الناحية الالدولية المعمول بها، ألمدنية وفقا للقوانين الداخلية وبالمسؤولية ا

تتعلق مسؤولية إسرائيل عن العدوان على قطاع غزة بتحديد ما إذا كانت الأفعال قامت بها تشكل 
مة  تفاقية روما التي أنشأت المحكلدولي، إن إسرائيل ليست طرفا في اجرائم وفقا للقانون الجنائي ا

 يل محدود. ختصاص المحكمة على أراضي إسرائن ابالتالي فإالجنائية الدولية و 

 
 . 161حاتم يوسف أبوزايدة، المرجع السابق، ص 277
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 الفرع الأول 
 مسؤولية إسرائيل تشمل المسؤولية المدنية 

ثارة المسؤولية الدولية لإسرائيل عن الأفعال غير المشروعة التي يقوم بها  إن ضرورة ا
التن السلطات  يعية والقضائية، وأفراد  والتشر تتحملفيذية  أن  إسرائيل يجب  الأضر   أن  ار تبعات 

ية  المادية و المسؤولية المدنية غير الجنائية من خلال    يجب عليها تحملتلك الأفعال، و   الناجمة عنالمعنو
 .278نين في قطاع غزة صلاح الضرر الذي لحق بالمواطقف الأفعال غير المشروعة وا و

متضررين واعادة اعمار تعويض اليتطلب ذلك اتخاذ اجراءات فعالة للحد من الأضرار و
محاسبتها و لتزام بتلك المسؤولية  ع المجتمع الدولي إسرائيل على الا جيجب أن يشالمناطق المتضررة، و 

 279حماية القانون الدولي الإنساني. المشروعة من أجل تحقيق العدالة وعلى أفعالها غير 

افر عناصر المسؤولية المدنية الدولية لإسرائيل تشير إلى أن المسؤولية الدولية تتحقق عند تو 
يتعلق بقيام إسرائيل بعمل يعتبره  المادي وهو العنصر الموضوعي للمسؤولية، و ثلاث عناصر، العنصر  

الع الناتج عن هذا  بالضرر  فيتعلق  العنصر الشخصي  أما  الدولي،  للقانون  يلحق مخالفا  مل، حيث 
المسؤولية    ب القانون الدولي. هذه العناصر تشير إلى ضرورة تحمل إسرائيلالضرر بشخص آخر بموج 

 280تبعاتها في المجتمع الدولي. عالها والمدنية عن اف

لتزام دولي يفرضه  خرقه لا   تقع المسؤولية الدولية على عاتق الشخص الدولي نتيجةالعنصر المادي:  
 281عليه القانون الدولي، حيث يشمل هذا الخرق القيام بعمل يحظر القانون الدولي القيام به.

 
ية بسام أحمد عبد الرحمان، المرجع السابق، ص 278  . 133بدر
 المرجع نفسه.  279
 . 640المرجع السابق، صحماية الأشخاص والأموال في القانون الدولي الانساني، سي علي أحمد،  280
ية بسام أحمد عبد الرحمان، المرجع السابق، ص 281  . 133بدر
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سبب  المسؤولية عن الخطأ في القانون الدولي بيشير إلى أن من الصعب إثبات  العنصر الشخصي:  
االحقوالتركيز على حماية المصالح و الفعل الذي يتسبب في  لحاق الضرر  ق الشرعية، وتعني أكثر 

من   وبشخص  أتباعه،  أحد  أو  الدولي  عن  القانون  الأولية  المسؤولية  تتحمل  الدولة  أن  إلى  تشير 
التي تصدرها هيئاتها و الرالاجراءات  الدولي  سمية. السلوك الضمؤسساتها  القانون  ار الذي ينتهك 

 282.باسمهايعمل لي الذي يمثل الدولة و حتلال يتحمله الشخص الدوللا

المسؤولية الدولية لا تتأكد فقط من خلو فعل شخص القانون الدولي، بل يجب وجود عنصر الضرر:  
تشير إلى أن المسؤولية الدولية تستند إلى نفس لـكي يكون هناك مسؤولية دولية، و  عنصر الضرر

لزم هو أن أي فعل غير قانوني يتسبب في إلحاق الضرر بالآخرين يالمعتمد في القوانين المحلية و  أالمبد
المسؤولية الدولية يجب أن يحدث الضرر للآخرين نتيجة   ولإثباتالمرتكب بتصحيح هذا الضرر،  

و  عللف الدولي،  القانون  مسؤولية  ينتهك  يوجد  لا  ية  معنو أو  مادية  أضرار  عدم وجود  في حالة 
 283دولية.

 الفرع الثاني
 مسؤولية إسرائيل تشمل المسؤولية الجنائية 

أساسي للمحكمة الجنائية  من النظام ال 29تستند المسؤولية الجنائية لإسرائيل إلى المادة 
على:  الدولية في ا  »التي تنص  تدخل  التي  الجرائم  تسقط  أيا كانت  لا  بالتقادم  المحكمة  ختصاص 

 285التي تؤكد أن المسؤولية الجنائية للفرد لا تؤثر على مسؤولية الدولة. 284أحكامه« 

 
بوسلطان محمد، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الأول، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  282

 .  155، ص2005
ف صابر ظاهر، المسؤولية الدولية المترتبة على منع الاحتلال الإسرائيلي عودة اللاجئين الفلسطينيين، مذكرة عبد اللطي  283

يعة والقانون، الجامعة الإسلامية، غزة،   .  24، ص2016لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الشر
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية.   29المادة  284
 .  643المرجع السابق، صحماية الأشخاص والأموال في القانون الدولي الانساني، أحمد،  سي علي  285
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ء عدوانها الأخير فيما يتعلق بالممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني خاصة أثنا
ب  الإنسانية، الأمر الذي يترت  ضدالجرائم  جرائم الحرب وونه ينطبق على وصف  ك على قطاع غزة و 

المحاسبة و  تفاقية جنيف الرابعة الملاحقةالدول الأطراف في اعليه رفع حق الشعب الفلسطيني و
رتكبوها القانون الدولي ضد الشعب  ملاحقتهم على الجرائم التي او   نالإسرائيلييائية لمجرمي الحرب  الجن

 286الفلسطيني. 

جرائم    بارتكاون الدولي دورا رادعا لمن يعتزم  مة الجنائية وفق قواعد القانتلعب المحك
وبدء عملية المصالحة،  فضح الجرائم الحقيقية  الة وعائلاتهم فرصة تحقيق العد خطيرة، وتتيح للضحايا و

 287فلات الجناة من العقاب. ا لإنهاءاضافة إلى كونها خطوة رئيسية 

لمرتكبة ضد الشعب الفلسطيني،  المسؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية ا  إسرائيل  تتحمل
يتحمل المسؤولية اكها للقانون الدولي، و نتهنية عن أفعالها غير القانونية واإلى المسؤولية المد  بالإضافة

ن يتحملون الذي  نالإسرائيلييالرؤساء  إلى القادة و  بالإضافةد المشاركين في هذه الجرائم،  الجنائية للأفرا
 المسؤولية القانونية. 

»الشخص  لمحكمة الجنائية نصت أن:  من النظام الأساسي ل  2الفقرة    25وفقا للمادة  
تدخ جريمة  يرتكب  االذي  في  يل  المحكمة  وختصاص  الفردية  بصفته  عنها  مسؤولا  عرضة  كون 

 للعقاب وفقا لهذا النظام الأساسي«. 

 
ية بسام أحمد عبد الرحمان، المرجع السابق، ص 286  .  146بدر
 .  148المرجع نفسه، ص 287
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يين حكمة محدودا ختصاص الم يكون ا للأشخاص الطبيعيين ولا يتمتع الأشخاص الاعتبار
و ذاته،  الأشخاص  بالاختصاص  أن  المادة  اتؤكد  تقع ضمن  أي جريمة  يرتكبون  ختصاص  الذين 

 288المحكمة يجب أن يعاقبوا وفقا للنظام الأساسي. 

ا ال بمجرد  الجنائية  للمحكمة  الأساسي  للنظام  فلسطين  للسلطات  نضمام  يمكن  دولية، 
رتكابها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قد وى رسمية بشأن الجرائم التي يتم ارسال شكا الفلسطينية
ي تحقيق عدالة للضحايا، لـكن قانون الدولي ومتثال للادة الضغط الدولي على إسرائيل للايساهم ز
تواجه تحديات كبيرة بما في ذلك قوة ذه العملية تحتاج إلى جهد كبير وعتراف بأن ه يجب الا 
دعم من  رائيل، لهذا يتطلب تحقيق عدالة وإس يتم ممارستها على كل من فلسطين و ية  ر سياسية فو 

 289المجتمع الدولي بشكل عام. ء في المحكمة الجنائية الدولية والدول الأعضا

 

 

 

 
ية بسام أحمد عبد الرحمان، 288  . 148السابق، صالمرجع بدر
للتفسير أكثر راجع، شيتر عبد الوهاب، نتائج انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية في مواجهة الجرائم الإسرائيلية،  289

 .  250 -231، ص ص  2015، 2، العدد  6المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد 
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، ويستخدم لتحديد  القانون الدولي الإنسانيواحد من أهم مبادئ  مبدأ التناسب  يعد  
ية التي تنفذها الأطراف المتحاربة. تحديد مدى قانونية و التناسب يعتمد مشروعية الأعمال العسكر

و  النزاع  للوضععلى ظروف  شامل  تقييم  و  يتطلب  الحالي،  الأعماالعسكري  على  ل  تأثير  ية  العسكر
مبادئ القانون الدولي  لتزامها بأن تتأكد الأطراف المتنازعة من ا  ممتلكاتها، فيجبالحياة المدنية و

 الممتلكات المدنية.تها تجاه المدنيين وامسؤوليالإنساني و

مدى أهميته  التناسب"، و شكالية مبدأ التناسب تنبع من صعوبة تحديد ما يمثل "إلا أن ا 
بالأه  يتعلق  المتنازعة،فيما  الأطراف  تحقيقها  تسعى  التي  يو  داف  بين قد  خلافات  هناك  كون 
 الضرورة لتحقيق هذه الأهداف. مدى استخدام القوة الملائمة و الأطراف حول 

علاوة على ذلك، فإن التطبيق العملي لمبدأ التناسب في النزاعات المسلحة يحتاج إلى  
الواقع، مما يحدث تحديات جديدة في تطبيق هذا الأوضاع على الأرض  ييم مستمر للتطورات وتق

 المبدأ. 

و  للمدنيين  يضات  تعو وتقديم  الأضرار  لتحديد  اجراءات  توفير  فيجب  الممتلكات منه 
الأعمال   بسبب  تضررت  التي  والمدنية  الدعم  توفير  يجب  كما  ية،  للمدنيين  العسكر اللازم  العون 

 التوطين. واعادة الاعمار وذلك الإسعافات الطبية اللازمة المتضررين، بما في 

التي يمكن استخدامها في الحد من ا هناك العدي الدولية  نتهاكات مبدأ  د من الآليات 
احترامه، كمعاهدات واالتنا مثل  تفاقيات دولية تنظسب وتأمين  ية  العسكر الأسلحة  استخدام  م 
تعتبر الهيئة الرئيسية   التيو  ضافية، منظمة الأمم المتحدةبروتوكولاتها الا و   1949تفاقية جنيف لعام  ا
لتزام بمبدأ التناسب والسلم الدوليين وتشجع على الا   حفظ الأمنسؤولة عن تنظيم الأمور الدولية والم
الحامية و  في الدولة  الأوضاع،  الضحايا جميع  على حماية  تعمل  التي  الأحمر  للصليب  الدولية  اللجنة 

أ المسلحة،  النزاعات  في  الجنائالمدنيين  المحكمة  الدولية وخيرا  تحميلها ية  يمكن  التي  الأخرى  المحاكم 
تقديمهم للعدالة. بشكل عام، فإن  بدأ التناسب ونتهاك موالجماعات المسؤولة عن ا   المسؤولية للأفراد
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المنظمات الدولية  م بين الدول والتفاه عتمد على العمل الدولي المشترك والتناسب ي  بمبدألتزام  الا 
 المعنية.

الجدير   أمن  الجديدة بالذكر  الأسلحة  واستخدام  الحديثة  التكنولوجيا  تطورات  ن 
ية أن تتسبب  و المتطورة قد زادت صعوبة في تطبيق مبدأ التناسب، حيث يمكن للأسلحة العصر

سلحة قبل استخدامها في النزاعات. في خسائر كبيرة لا مبرر لها، لذا يجب أن يتم تقييم هذه الأ 
النزإلى ذلك، فإن الت  بالإضافة الدولي في  المسلحة يشكل تحديا آخر في ادخل  حترام مبدا  اعات 

للالتزام بتطبيق مبدأ التناسب في استخدام   التناسب، حيث يجب المتدخلة  الدولية  على الجهات 
 حقوق الإنسان. وحماية المدنيين القوة و

ية ة لحماحتياطات اللازمناسب يجب على الأطراف المتنازعة اتخاذ كافة الا وفقا لمبدأ الت
صة والعامة والأماكن المقدسة والمستشفيات والمدارس، الممتلكات الخاالمدنية و  والمنشاةالمدنيين  
 الأسرى في الحرب. تدابير الحماية اللازمة للجرحى و تخاذ إلى ا بالإضافة

وع للأسلحة في الحرب، حيث يجب الامتناع ستخدام المشراسب بالا يرتبط مبدأ التن
تلك التي تسبب أضرارا لا يمكن السيطرة عليها حة التي لا تتناسب مع الهدف وأسلستخدام العن ا
ية.  ؤالتنبأو   بها مثل الأسلحة النوو

ية بشكل مثالي، خصوصا في  العسكر الممارسة  التناسب في  من الصعب تطبيق مبدأ 
رهابية الهجمات الا تطلب التعامل مع أصعب  التي تتعددة الأطراف وغير المتناسقة والصراعات الم

جرامي، لـكن يجب أن يبذل كل جهد ممكن لتحديد الأهداف غيرها من الأعمال ذات الطابع الا و
ية والتي تحقق توازنا عاد  تجنب الضرر بالمدنيين. لا بين تحقيق الأهداف العسكر

لتزام بمبدأ التناسب في النزاع المسلح بوضوح في حالات مثل العدوان  لا شكالية اتظهر ا
عام  سالإ  غزة  قطاع  على  و2008رائيلي  مبدأ ،  تطبيق  حول  للنقاش  نموذجا  الحالة  هذه  تعتبر 
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ية التي قامت بها إسرائيل كانت متناسبة يتم تقييم القدرة ما إذا كانت الا التناسب،   ستجابة العسكر
 ستهدفتها.ا مع الهجمات التي 

ية ور الناجمة عن العملية العالتحدي الأساسي يكمن في تحديد الأضرا تقييم ما إذا  سكر
ية المشروعة، ففي حالة العدوان على  كانت مت قطاع غزة تسبب العملية ناسبة مع الاهداف العسكر

التحتية   البنية  وتدمير  المدنيين،  من  المئات  وجرح  مقتل  عوالمنشاةفي  الضوء  تسليط  يتم  لى  ، 
 الأماكن العامة. الاستهداف المباشر للمدنيين و

الدراسة الموجزة لمثل هذا الموضوع المهم توصلنا إلى جملة من النتائج  من خلال هذه  
 نوجزها فيما يلي:

مبدأين   يرتكز علىساسية للقانون الدولي الإنساني و مبدأ التناسب من أهم المبادئ الأ أن   -
يةو "مبدأ الإنسانية نأساسيي  . "الضرورة العسكر

ا - إلى  يسعى  التناسب  بين  مبدأ  والتوفيق  ية  العسكر للأالضرورات    نشطة ستخداماتها 
ية    و  الأعيان الإلحاق بخسائر بصفوف المدنيين وبين الإنسانية من أجل عدم  العسكر

 المدنية. 
ية.  المدنية فيالأعيان المدنيين ومبدأ التناسب يحمي  -  العمليات العسكر
النزاعات المسلحة ة في  يعتبر مبدأ التناسب المبدأ الأساسي الذي يحكم العمليات العدائي -

 الغير دولية.الدولية و
ية   ، أساليبهاضبط الأعمال القتالية و  يحقق مبدأ التناسب - كما أنه يضع قيودا عديدة على حر

 المقاتلين.
ية وحضرت  - تفاقيات بخلاف الأسلحة  موجب ابالتقليدية  الأسلحة البيولوجية والـكيماو

ية فإنها  ستعمالها.لا توجد لحد الآن اتفاقية تحضر ا النوو



 خاتمة 

113 
 

حفاظ لل، والحد منهاود مبدأ التناسب ساعد على دفع الانتهاكات الخطيرة وقمعها وإن وج -
 رتكاب هذه الجرائم. الأشخاص المسؤولين عن ا  الأمن الدوليين يكون بتقديمسلم وعلى ال 

ستعمال لتناسب وذلك بائيل في عدوانها على قطاع غزة انتهكت مبدأ انستنتج أن إسرا -
 أساليب محرمة دوليا.ووسائل 

نتهاكات مبدأ التناسب  تحقيق الهدف المرغوب وهو الحد من ا  قتراحات من أجلكا
 في النزاع المسلح يمكننا القول: 

 تقديم مفهوم دقيق لمبدأ التناسب.  -
أساليب  د آليات جديدة ووضع ضوابط استخدام وسائل ويجايجب على المجتمع الدولي ا -

 القتال أثناء النزاع الدولي. 
تحقيق أكثر تعاون بين أعضاء المجتمع الدولي بتجنب الأضرار بمن لا يشارك في النزاع   -

 المسلح.
الأجهزة القضائية الدولية على النحو الذي يسمح  قيق تعاون بصفة حسنة بين الدول وتح  -

ية أو البلدان الضعيفة. بمتابعة كل مرتكبي الجرائم الدولية سواء تابعين للبلدان ال  قو
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بية  ـة العــــباللغ  ر

يم ــال المصــدر: القــــرآن  كر

 كتب ــــ أولا: ال

الجديدة،   .1 الجامعة  دار  الإنساني،  الدولي  القانون  تطبيق  على  الرقابة  خليفة،  أحمد  براهيم  إ
ية،   . 2007الإسكندر

والنشر  نية، دار هومة للطباعة  أحمد بشارة موسى، المسؤولية الجنائية الدولية للفرد، الطبعة الثا .2
يع  . 2010، الجزائر، والتوز

الإنس .3 الدولي  القانون  تنفيذ  آليات  آمنة،  بوزينة  الجديدة، أمحمدي  الجامعة  دار  اني، 
ية، الإسكن  . 2014در

اللجنة .4 الدولي   بن عمران إنصاف، دور  القانون  الدولية للصليب الأحمر، )في تنفيذ قواعد 
 . 2012الإنساني(، دار الخلدونية، الجزائر،  

تراجع مبدأ السيادة الوطنية، دار الجامعة لقادر، التدخل الدولي الإنساني وبوراس عبد ا .5
ية،    . 2009الجديدة، الإسكندر

ت ول، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعابوسلطان محمد، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الأ  .6
 . 2005 ، الجزائر،الاقتصاديةالجامعية 

و .7 هنكرتس  ماري  الأول،  -لويز دوزالدجون  المجلد  العرفي،  الإنساني  الدولي  القانون  بك، 
 . 2007القواعد، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 

لى، اللجنة الدولية للصليب  جون ماري هنكرتس، القانون الدولي الإنساني العرفي، الطبعة الأو .8
 . 2007الأحمر، القاهرة،  

 . 2009حاتم يوسف أبوزايدة، الحرب على غزة، مركز أبحاث المستقبل، د، ب، ن،  .9
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مصادره، الطبعة الأولى، ريدي، القانون الدولي الإنساني وولادته ونطاقه وحسن علي الد .10
 . 2012دار وائل للنشر، بيروت، 

يع، بيروت، م، المؤسسة الجامعية للنشر ولقانون الدولي العااحماد كمال، النزاع المسلح و .11 التوز
1997 . 

الدولي   .12 القانون  في  دراسات  المسلح،  النزاع  حالات  في  الأطفال  حماية  سنجر،  ساندرا 
 . 2000الإنساني، الطبعة الأولى، دار المستقبل العربي، القاهرة، 

)وثائق   .13 الدولي  القانون  عمر،  الل   ه  الثاوآراءسعد  الطبعة  الأول،  الجزء  هومة  (،  دار  نية، 
 . 2011، الجزائر، للطباعة والنشر

الط،  _________ .14 النزاعات،  الدولي لحل  والنشر        القانون  للطباعة  الثانية، دار هومة  بعة 
يع، الجزائر، و  . 2008التوز

يلي، المدخل  .15 لدراسة القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربية، القاهرة، سعيد سالم جو
2003 . 

سلوان جابر هشام، حالة الضرورة في القانون الدولي الإنساني، المؤسسة الحديثة للكتاب،  .16
 . 2013بيروت، 

ون الدولي، دار وائل للنشر      القانالشاوي، استخدام سلاح اليورانيوم المنضب وسما سلطان  .17
يع،و  . 2014عمان،  التوز

و .18 الفتلاوي  عمان، سهيل حسن  الثقافة،  دار  الإنساني،  الدولي  القانون  ربيع،  محمد  عماد 
2007 . 

الأشخاص و .19 أحمد، حماية  علي  الأكاديمية،  سي  الإنساني، دار  الدولي  القانون  في  الأموال 
 . 2011الجزائر، 

 . 2011دراسات في التدخل الإنساني، دار الأكاديمية، الجزائر،  ، _________ .20
 . 2011دراسات في القانون الدولي الإنساني، دار الأكاديمية، الجزائر، ، _________ .21
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الثقافي   .22 التراث  حماية  الدين،  بدر  محمود  محمد  دار    والطبيعيصالح  الدولية،  المعاهدات  في 
 . 1999النهضة العربية، القاهرة، 

العيسى و .23 المحكمة  طلال ياسين  قانونية )في علي جبار الحسناوي،  الدولية، دراسة  الجنائية 
يع، عمان، ار البازوري العلمية للنشر وتحديد ضمانات المتهم فيها(، د  . 2009التوز

علي أبو هاني، فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية، دار الخلدونية،  عبد العزيز العشاوي و .24
 . 2010الجزائر، 

النز .25 ضحايا  حمايا  محمود،  الحميد  عبد  الغني  المسلحعبد  الدولي  اعات  القانون  في  الإنساني ة 
يعة  . 2000الإسلامية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة،  والشر

ال .26 الكتاب  العام،  يم علوان خيضر، الوسيط في القانون الدولي  الـكر ثالث، مكتبة دار  عبد 
يع، عمان، الثقافة للنشر و  . 1997التوز

دولي الإنساني، النصوص تفاقيات القانون السوعة اعتلم شريف، محمد ماهر عبد الواحد، مو .27
الموقعة، الطبعة العاشرة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قيات والدول المصدقة وتفاالرسمية لا 
 . 2010القاهرة، 

ولي الإنساني، النصوص الرسمية للاتفاقيات تفاقيات القانون الدموسوعة ا،  _________ .28
 . 2002، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة،السادسة  الطبعة  ،والموقعةوالدول المصدقة  

أهم قواعده(، دار دولي الإنساني، )مصادره، مبادئ وعصام عبد الفتاح مطر، القانون ال  .29
 . 2018الجامعة الجديدة، القاهرة،  

لثقافة ة الدولية(، دار اعمر محمد المخزومي، القانون الدولي الإنساني، )في ضوء المحكمة الجنائي .30
يع، عمان، للنشر و  . 2008التوز

ية في القانون الدولي، منشورات الحلبي  فادي محمد ديب الشعيبي، ا  .31 ستخدام الأسلحة النوو
 . 2013 ،الحقوقية، بيروت
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الحسيني،   .32 جعفر  زهير  المياه  فراس  لموارد  الدولية  النزاعات   والمنشاةالحماية  أثناء  المائية 
 . 2009الحلبي الحقوقية، بيروت،  المسلحة، الطبعة الأولى، منشورات

فريتس كالسهوقن، ليزابيث تسغلفد، ضوابط تحكم خوض الحرب )مدخل للقانون الدولي  .33
 . 2004الإنساني(، ترجمة أحمد عبد العليم، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، د، ب، ن، 

ن،   فليج غزلان، سامر موسى، الوجيز في القانون الدولي الإنساني، د، د، ن، د، ب، .34
2019 . 

بعة الأولى، دار الثقافة ختصاصاتها، الطكمة الجنائية الدولية الدائمة واليندة معمر يشوي، المح  .35
يع، عمان، للنشر و  . 2010التوز

وسائل الإعلام أثناء النزاعات المسلحة، دار النهضة  جميل أبوخوان، حماية الصحفيين و  ماهر .36
 . 2008العربية، القاهرة، 

و .37 الدباس  الدوليجاسم ذك مايا  القانون  يا،  الا   ر الجامعة  منشورات  من  فتراضية،  الإنساني 
ية،  ية العربية السور  . 2018الجمهور

الأ  .38 للصليب  الدولية  للحركة  الأساسية  وأدوات المبادئ  )أخلاقيات  الأحمر  والهلال  حمر 
الهلال الأحمر، اللجنة الدولية الدولي لجمعيات الصليب الأحمر و  تحادللعمل الإنساني(، الا 

 . 2015للصليب الأحمر، نوفمبر، 
محمد المجذوب، القانون الدولي العام، الطبعة السادسة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،   .39

2007 . 
الجزاء  ،  _________ .40 و)الدولي  نظام  الدول  ضد  الدولية  الطبعة  العقوبات  الأفراد(، 

 .2010 ،لأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروتا
بسي .41 شريف  للقامحمد  العرفي  الإطار  والثغرات            وني،  )التدخلات  الإنساني  الدولي    نون 

الغموض(، القانون الدولي الإنساني )دليل للتطبيق على الصعيد الوطني(، دار المستقبل 
 . 2003العربي، القاهرة،  
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ية، ة، ذمحمد فهاد الشلال .42  . 2005القانون الدولي الإنساني، منشأة المعارف، الإسكندر
الأ  .43 الطبعة  الدولية،  الجنائية  المسؤولية  أحكام  محمد،  نصر  للنشر          محمد  الراية  دار  ولى، 

يع، عمان، وا  . 2012لتوز
محمود حجازي محمود، العنف الجنسي ضد المرأة في أوقات النزاعات المسلحة، دار النهضة  .44

 . 2007، القاهرة، العربية
الفقه  .45 في  مبادئه  أهم  إلى  الإشارة  مع  الإنساني  الدولي  القانون  حمودة،  سعيد  منصر 

ية،   .2006الإسلامي، دار الفكر الجامعي، الإسكندر
الم .46 النزاعات  العزيز، حمايا ضحايا  بن عبد  الدولي وميلود  الإسلامي  الفقه  في  القانون  سلحة 

يع، الجزائر، ة والنشر واني، دار هومة للطباع الدولي الإنس  . 2009التوز
لطبعة الأولى،  ناصر فرحان العيدي، الحمايا القانونية للمدنيين في القانون الدولي الإنساني، ا .47

يع، عمان، دار قنديل للنشر و  . 2011التوز
يع، عمان، دولي الإنساني، دار وائل للنشر ونزار العنكبي، القانون ال .48  . 2010التوز
الأعيان المدنية في زمن النزاعات ولي الإنساني وحماية المدنيين ونون الدنوال أحمد بسج، القا .49

 . 2010المسلحة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
 . 2016نيلس ميلزر، القانون الدولي الإنساني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، د، ب، ن،  .50
يع، عمان،  الراية للنشر و  طبعة الأولى، دار، القضاء الدولي الجنائي، الهشام محمد فريجه .51 التوز

2012 . 
 آليات المدنية زمن النزاعات المسلحة و وسيلة الطاهر مرزوقي، الحماية المقررة للأعيان .52

يع، عمان، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر وتنفيذها،   . 2016التوز
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 المذكرات الجامعية ثانيا: الرسائل و

 : معيةاالجئل االرس -1

العقوبات   .1 أثر  مديحة،  علو  بن  زكري  في حق    الاقتصاديةبن  الشعوب  على حق  الدولية 
ن  التنمية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث في الحقوق، تخصص: القانو 

العلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم،  الدولي للأعمال، كلية الحقوق و
2019 . 

ية في نطاق القانون الدولي الإنساني، أطروحة مقدمة لنيل رشود خالد، ال .2   ضرورة العسكر
 . 2013العلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق و

المسؤول .3 الدولي الإنساني، ية الدولية الجنائية للأفراد عن اعفيري عقيلة،  القانون  نتهاكات 
يوسف    1، جامعة الجزائر والعلوم السياسية  انون عام، كلية الحقوقأطروحة لنيل دكتوراه، ق

 . 2022بن خدة، الجزائر،  
علي ناجي صالح الأعوج، الجزاءات الدولية في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،   .4

 . 2004، ة الحقوق، جامعة القاهرةرسالة دكتوراه في القانون الدولي، كلي
المدنيي .5 ية رقية، حماية  الدولية، رسالة ن وعواشر غير  المسلحة  النزاعات  في  المدنية  الأعيان 

 . 2001دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس، القاهرة، 
متطلبات التنمية، ة الدولية بين ضرورة الاستعجال وقاسيمي يوسف، المساعدات الإنساني .6

العلوم السياسية، م، تخصص: القانون، كلية الحقوق وأطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلو
 . 2018جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

شهادة   مرزوقي وسيلة، مدى فاعلية آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني، أطروحة لنيل .7
 . 2015العلوم السياسية، جامعة لحاج لخضر، باتنة، الدكتوراه، كلية الحقوق و
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  المذكرات الجامعية-2

 ستير: مذكرات الماج .أ

  كمال، آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني في ضوء التغيرات الدولية للقانون الدولي أحسن   .1
العلوم ن التعاون الدولي، كلية الحقوق وستير، فرع: قانوالمعاصر، مذكرة لنيل درجة الماج

 .2011السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
ية في أمزيان جعفر، مبدأ التناسب و .2 النزاعات المسلحة، مذكرة لنيل شهادة الأضرار الجوار

العلوم السياسية، جامعة مولود معمري،  نون الدولي العام، كلية الحقوق و الماجستير في القا
 . 2011تيزي وزو، 

ستير، قدمت إلى  ثناء النزاعات المسلحة رسالة ماجأمين محمد أسود، الحماية الدولية للنساء أ .3
 . 2007، العراق، مجلس كلية القانون، جامعة صلاح الدين

لنيل   .4 الإنساني، مذكرة  الدولي  القانون  في  ية  العسكر الضرورة  مفهوم  اللوزي،  أنس جميل 
الشرق   جامعة  الحقوق،  كلية  العام،  القانون  قسم  العام،  القانون  في  الماجستير  شهادة 

 . 2014الأوسط، عمان، 
ية بسام أحمد عبد الرحمان، الحرب الإسرائيلية ) .5 ( على قطاع غزة في 2009- 2008بدر

ية والتطبيق"، مذكرة لنيل شهضوء   الدولي "النظر القانون  القانون قواعد  الماجستير في  ادة 
 . 2011العام، قسم الدراسات العليا، جامعة القدس، فلسطين، 

على .6 الدولية  الجنائية  المسؤولية  نوال،  شهادة   بلونيس  لنيل  مذكرة  الإنسانية،  ضد  الجرائم 
العلوم السياسية، جامعة العربي بن  قانون دولي جنائي، كلية الحقوق والماجستير، تخصص:  
 . 2013مهيدي، أم البواقي،  

الدولي الإنساني، مذكرة لنيل شهادة   .7 القانون  الدولي في تطبيق  القضاء  بومعزة منى، دور 
، جامعة باجي مختار،  والعلوم السياسية  لإنساني، كلية الحقوقالماجستير في القانون الدولي ا

 . 2009عنابة، 
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جعفور إسلام، مبدأ الإنسانية المطبق على النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي، مذكرة  .8
القا فرع:  القانون،  في  الماجستير  شهادة  ولنيل  الحقوق  كلية  العام،  الدولي  العلوم  نون 

 .2009ري، تيزي وزو، السياسية، جامعة مولود معم
لإنساني، مذكرة لنيل ير عبد الغني أبو دبوس، صعوبات تطبيق القانون الدولي اشروق تيس .9

ستير في القانون الدولي العام، قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق  شهادة الماج
 . 2020الأوسط، عمان، 

اللطيف صابر ظاهر،   .10 المترتبة على منع الا   المسؤوليةعبد  حتلال الإسرائيلي عودة  الدولية 
ف الماجستير  شهادة  لنيل  مذكرة  الفلسطينيين،  يعة  اللاجئين  الشر كلية  العام،  القانون  ي 

 . 2016القانون، الجامعة الإسلامية، غزة،  و
قبرع عامر، حماية النساء زمن النزاعات المسلحة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم   .11

قسم  ال إنساني،  دولي  قانون  تخصص:  وقانونية،  الحقوق  كلية  القانونية،  العلوم  العلوم 
 . 2010السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

التقليدية، في   الاقتصاديةبديلا للعقوبات    اعتبارهاقردوح رضا، العقوبات الذكية مدى   .12
العلوم القانونية، تخصص:    علاقاتها لحقوق الإنسان، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في

العلوم السياسية، جامعة لحاج  نسان، قسم الحقوق، كلية الحقوق والقانون الدولي لحقوق الإ 
 . 2011لخضر، باتنة،  

الدولي الإنساني، مذكرة لنيل شهادة  .13 المتحدة في تطوير القانون  موسى عتيقة، دور الأمم 
، جامعة ية الحقوق والعلوم السياسيةكل الماجستير، فرع: القانون الدولي لحقوق الإنسان،  

 . 2004مولود معمري، تيزي وزو، 
ا  .14 كريم،  شهادة ناتوري  لنيل  مذكرة  العام،  الدولي  القانون  في  ية  النوو الأسلحة  ستخدام 

الدولي:   التعاون  قانون  فرع:  العام،  الدولي  القانون  في  والعلوم  الماجستير  الحقوق  كلية 
 .2009ي وزو، جامعة مولود معمري، تيزالسياسية، 
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يا الحكلوك، الحماية الدولية للأعيان الطبية من منظور القانون الدولي الإنساني،  .15 هاشم زكر
السياسة قات الدولية، أكاديمية الإدارة والعلاهادة الماجستير في الدبلوماسية ومذكرة لنيل ش

 . 2016للدراسات العليا، جامعة الأقصى، فلسطين،  

 مذكرات الماستر-ب

الدولي الإنساني، مذكرة لنيل شهادة   .1 القانون  الدولية لتنفيذ  براهيم، الآليات  إ بن نوناس 
العام،   الدولي  القانون  التخصص:  السياسيةالماستر،  والعلوم  الحقوق  ، جامعة عبد  كلية 

 . 2019الحميد بن باديس، مستغانم، 
يل شهادة الماستر في  بوشعيب سليم، مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني، مذكرة لن .2

، قسم الحقوق، كلية الحقوق     العلاقات الدوليةن العام، تخصص: القانون الدولي والقانو
 . 2016العلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل،  و

يوسف عبد الغني، مسعودي صدام، الجزاءات الذكية في القانون الدولي، مذكرة لنيل  .3 بو
الح في  الماستر  وقوق،  شهادة  الإنساني  الدولي  القانون  الإنسان،  تخصص:  كلية  حقوق 

 . 2015، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الحقوق والعلوم السياسية
الماستر،   .4 لنيل شهادة  الإنساني، مذكرة  الدولي  القانون  في  التناسب  مبدأ  السعيد،  قطيط 

بن مهيدي، أم البواقي،    العلوم السياسية، جامعة العربيعام، كلية الحقوق و  تخصص: قانون
2019 . 
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 ثالثا: المقالات 

الدولي   .1 القانون  قواعد  وانتهاكات  ية  العسكر الضرورة  مبدأ   " محمد،  ياد  إ مصطفى،  أبو 
ية خلال حرب )مايو   الإنساني، دراسة تطبيقية على مخالفة إسرائيل لمبدأ الضرورة العسكر

العلوم  2021 سلسلة  الأزهر،  جامعة  مجلة  المجلد  ("،  غزة،  رقم  23الإنسانية،   ،13  ،
 . 360-336، ص ص 2021

لجامعة   .2 العلمية  المؤتمرات  الإنساني"،  الدولي  القانون  في  المحرمة  الأسلحة   " دمج،  أسامة 
بيروت العربية، المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق حول القانون الدولي الإنساني، أفاق         

 . 223-  211، ص ص 2005وقية، بيروت، وتحديات، منشورات الحلبي الحق 
إنزو كانيترارو، "وضع السياق الخاص بالتناسب بين الحق في شن الحرب وقانون الحرب   .3

، 846، العدد 88في الحرب اللبنانية"، مختارات في المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد  
 . 269- 255، ص ص2006ديسمبر

ية عبد الل   ه العوضي، "الحماية الدولية   .4 للأعيان المدنية وحرب الخليج"، مجلة الحقوق،  بدر
 . 79- 51، ص ص. 1984،  4الـكويت، العدد 

بين   .5 المتحدة  الأمم  بمنظمة  الدائمة  الدولية  الجنائية  المحكمة  "علاقة  جمال،  عيسى  بن 
، د، س، ن،  3، العدد  10والتبعية"، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، المجلد   الاستغلالية
 . 193- 172ص ص

ياض جبور، »التناسب في القانون الدولي الإنساني«،  حيدر   .6 كاظم عبد علي، زينب ر
 . 604-574، ص ص2016، 2، العددوالسياسيةمجلة المحقق المحلي للعلوم الإنسانية 

الدولي  .7 القانون  تفعيلها وتطبيق  آلية يجب  أم  فعالة  آلية غير  الحامية  "الدولة  منير،  خوني 
الباحث   الأستاذ  مجلة  العدد  الإنساني"،  والسياسية،  القانونية  جوان،  6والدراسات   ،

 . 215- 206، ص ص2017
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المنطلقات  .8 في  الإنساني  العسكري  التدخل   " هشام،  الـكريم  عبد  العزيز،  عبد  بن  خيرة 
ية"، مجلة الأبحاث للدراسات الأكاديمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  والأبعاد النظر

 . 204-193، ص ص 2015خامس، مارس جامعة الحاد لخضر، باتنة، العدد ال 
دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار، نص معتمد  .9

 . 1995، 309، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد1994في جوان  
 زنات مريم، "الحماية الخاصة للنساء والأطفال كمدنيين في النزاعات المسلحة الدولية"، مجلة  .10

يعة   . 328- 189، ص ص5، العدد 3، المجلد  والاقتصادالشر
نتائج   .11 الوهاب،  عبد  الجرائم   انضمام شتير  مواجهة  في  الدولية  الجنائية  للمحكمة  فلسطين 

المجلد   القانوني،  للبحث  الأكاديمية  المجلة  العدد  6الإسرائيلية،  ، ص ص 2015،  2، 
231 -250 . 

لنساء والأطفال في القانون الدولي الإنساني"، شوقي سمير، منتظر رابح، "الحماية الخاصة ل .12
 . 155  -120، ص ص 01، العدد 02المجلد   المتواصل،مجلة جامعة التكوين 

طه محيميد، جاسم الحديدي، "مبدا التناسب في النزاعات المسلحة في ظل القانون الدولي  .13
في خدمة    والاجتماعيةالإنساني"، وقائع المؤتمر العلمي الدولي الثالث، دور العلوم الإنسانية  

 . 97- 74(، ص ص 1/  17المجتمع، ملحق مجلة الجامعة العراقية، العدد ) 
والعلوم   .14 الحقوق  مجلة  الإنساني"،  الدولي  القانون  لتنفيذ  الوطنية  "الآليات  عامر،  قيرع 

 . 223- 212، ص ص 2013،  15، العدد  6الإنسانية، المجلد  
الدولية، في ميثاق الأمم المتحدة،   الاقتصاديةمجاهدي براهيم، "النظام القانوني للإجراءات   .15

البليدة   السياسية، جامعة  القومية، كلية الحقوق والعلوم  المجلد  02المجلة الجنائية   ،64  ،
 . 114- 81، ص ص2021، 01العدد 

،  86ملف حماية الملـكية الثقافية وقت النزاع المسلح، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المجلد   .16
 . 414-309، ص ص، 2004
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ص  ،  2002،  20النساء والحرب، مجلة الإنساني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، العدد   .17
 . 280  -262ص 

مجلة  .18 الجنائي"،  الدولي  القانون  أحكام  في  للفرد  الجنائية  "المسؤولية  فريجه،  محمد  هشام 
 . 380- 362، ص ص2016،  37الحقيقة، العدد  

 رابعا: النصوص القانونية 

 تفاقيات:المواثيق والا -أ

ية المبرمة في  قوانين و  باحترام الرابعة الخاصة  تفاقية لاهاي  ا .1 أكتوبر    18أعراف الحرب البر
1907 . 

مؤتمر   .2 في  عليه  مصادق  المتحدة،  الأمم  هيئة  بتاريخ    San Fransiscoميثاق 
النفا1945/ 06/ 26 بتاريخ  ، دخل حيز  بتاريخ  ا  24/10/1945ذ  الجزائر  إليه  نضمت 
08 /10 /1963 . 

، دخلت  1949أوت    12تفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة بتاريخ  ا .3
ية المؤقتة 1950جوان    21حيز النفاذ في   ، صادقت عليها الجزائر من قبل الحكومة الجزائر

 . 1960جوان  20بتاريخ  
  12مؤرخة بتاريخ  تفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، الا .4

، صادقت عليها الجزائر من قبل 1950جوان    21، دخلت حيز النفاذ في  1949أوت  
ية المؤقتة بتاريخ   . 1960جوان   20الحكومة الجزائر

، 1954مايو  14تفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في النزاع المسلح المؤرخة بتاريخ  ا .5
 . 2009/ 08/ 30مت الجزائر في نض، وا1956أغسطس  7حيز النفاذ في  دخلت

السياسية، الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم  الدولي الخاص بالحقوق المدنية و  العهد .6
الذي    1966ديسمبر    16( المؤرخ في  21-)ألف د  2255المتحدة بموجب القرار رقم  
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- 89، صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم رقم  1967مارس    23دخل حيز النفاذ في  
 . 1989ماي  17، صادر بتاريخ  20، ر، ج، ج، عددج،  67

المتعلق بحماية   1949تفاقيات جنيف الأربع لسنة  بروتوكول الإضافي الأول الملحق باال .7
الم المسلحة  الدولية  المنازعات  بتاريخ  ضحايا  ا 1977جوان    10نعقد  الذي  إليه ،  نضمت 

، ج ر ج ج،  1989مايو    16، المؤرخ في  68/ 89الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 . 1989مايو   17الصادر بتاريخ   20عدد 

باالب .8 الملحق  الثاني  المتعلق بحماية    1949تفاقيات جنيف الأربع لسنة  روتوكول الإضافي 
نضمت إليه  ي ا، الذ1977جوان  10بتاريخ  ضحايا المنازعات غير الدولية المسلحة المنعقد  

، ج ر ج ج،  1989مايو    16، المؤرخ في  68/ 89الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 . 1989مايو   17صادر بتاريخ  20عدد 

في   .9 المؤرخة  عنها  الـكشف  يمكن  لا  التي  الشظايا  بشأن  المتعلق  الأول  البروتوكول 
10 /10 /1980 . 

ال .10 ا البروتوكول  تقييد  أو  حظر  بشأن  المتعلق  وا  ستعمالثاني  والأشراك  لنبائط الألغام، 
 . 1998/ 12/ 03، دخل حيز التنفيذ في 10/10/1980الأخرى، المؤرخة في  

ال .11 ا البروتوكول  تقييد  أو  بشأن حظر  المتعلق  في ثالث  المؤرخة  المحرقة  الأسلحة  ستعمال 
10 /10 /1980 . 

دة الدبلوماسي  النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتح .12
جنائية  بإنشاءالمعني    للمفوضين بتاريخ  محكمة  دولية  يلية    17،  وقعت1998جو عليها   ، 

 لم تصادق عليه. و 1998الجزائر في ديسمبر 
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 القرارات الدولية: -ب

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المعتمد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب   -
نضمامها إلى  ، أعلنت الجزائر ا1948ديسمبر    10  (، المؤرخ في3-ألف )د  2/ 7القرار رقم  

في   لها  أول دستور  في  بإدراجه  ، 64، ج، ر،ج،ج، عدد  1963سبتمبر    10الإعلان 
 . 10/09/1963صادر في 

 خامسا: أحكام محكمة العدل الدولية 

في   - الصادر  الدولية  العدل  محكمة  بالأنشطة   1986جوان    27حكم  المتعلقة  القضية  في 
ية و ال ي عسكر الفتاوي الصادرة عن محكمة العدل  ة في نياكاراغوا، موجز الأحكام وشبه عسكر

يورك، ST/LEG/SER.F/1(، الوثيقة رقم  1948،1991الدولية )  المتحدة نيو ، الأمم 
1992 . 

 سادسا: التقارير 

، مجلس A/HRC/12/48تقرير بعثة الأمم المتحدة تقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة،   -
، حالة حقوق الإنسان في من جدول الأعمال  8الإنسان، الدورة الثانية عشر البند  حقوق  

 . 2009/ 25/09الأراضي العربية المحتلة الأخرى، فلسطين و

 ع الإنترنيت يسابعا: مواق

القانون الدولي الإنساني، جول بعض مبادئ العمليات الحربية،  الزمالي عامر، الإسلام و .1
الموق    https://www.Kmc.org/web/ara/sirearq.0.msf/html/5ZY989:  ععلى 

 د. 30ساو21، على الساعة  2023/ 29/03 الاطلاع:تاريخ 
(،  01انون الدولي الإنساني، رقم ) محتواه"، سلسلة القلقانون الدولي الإنساني" تطوره وا .2
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 سب في النزاع المسلح ـابمبدأ التن  الالتزاملية ـاإشك
 ملخص

القواعد  القانون الدولي الإنساني على مجموعة من المبادئ هذه المبادئ تتفرع منها قائمة من    اعتمد
 . ةالملزم

المدنية إذ يفرض على    والأعيانمن بين هذه المبادئ مبدأ التناسب الذي يستهدف حماية المدنيين  
ية التي تتحقق من النشاط العس الأضرار   وبين كريأطراف النزاع تحقيق التناسب بين الميزة العسكر

 المحمية.  والأعيانالجانبية أو العرضية في صفوف الأشخاص 

من قبل    احترامهنظرا لأهمية هذا المبدأ أقر القانون الدولي الإنساني مجموعة من الآليات لغرض  
أو وسائل ردعية   الحامية،آليات سلمية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، الدولة    سوآءاأطراف النزاع،  

ستعمال ا و  الاقتصاديةإلى فرض العقوبات    ءا بمساءلة مرتكبي جرائم تخص هذا المبدأ وصولا بد
 القوة وفقا لما ورد في مبدأ مسؤولية الحماية في شقها المتعلق بحق الرد.

رغم كل هذه الآليات المذكورة آنفا، يبقى هذا المبدأ صعب التحقيق على أرض الواقع لصعوبة 
، إذ يحدث أن يتحجج طرفا في النزاع بأن الأضرار العرضية في صفوف  أسلوب الـكم فيه  اعتماد

ية.   المدنيين تقتضيها الضرورة العسكر
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La problématique du respect du principe de 

proportionnalité dans les conflits armés 

Résumé : 

Le droit international humanitaire est fondé sur un ensemble de principes, dont une 

liste de règles est extraite. 

Parmi ces principes, on a le principe de proportionnalité qui vise à protéger les civils 

et les bien civils en imposant aux parties aux conflits de trouver un équilibre entre 

l’avantage militaire à obtenir par une activité militaire et les dommages collatéraux ou 

incidents infligés aux personnes et aux biens protégés. 

En raison de l’importance de ce principe, le droit international humanitaire a établi un 

ensemble de mécanismes pour en garantir le respect par les parties aux conflits, qu’ils 

s’agisse de mécanismes pacifiques tels que la comité international de la Croix-Rouge, 

la puissance protectrices,… ou de moyens dissuasifs allant de la poursuite des auteurs 

de crimes relevant de ce principe à l’imposition de sanctions économiques et à 

l’utilisation de la force conformément au principe de responsabilité de protéger en ce 

qui concerne le droit d’intervention. 

Malgré tous les mécanismes mentionnés précédemment, ce principe reste difficile à 

réaliser sur le terrain en raison de la difficulté d’adopter une approche quantitative à 

la matière. Il arrive que l’une des parties au conflit se justifie en invoquant la nécessité 

militaire pour justifier les dommages collatéraux infligés aux civils. 


